The Evolution of the Position of the Administrative Court on the Determination of the State\u27s Responsibility for the Damages Resulting from the Laws: Comparative Study by Arab, Waleed
Journal Sharia and Law 
Volume 2015 
Number 64 Year 29, Issue No. 64 October 2015 Article 2 
October 2015 
The Evolution of the Position of the Administrative Court on the 
Determination of the State's Responsibility for the Damages 
Resulting from the Laws: Comparative Study 
Waleed Arab 
University of Aleppo Scientific Deputy at the Second Idleb Faculty of Law, Aleppo University- Syria, 
waledarb70@gmail.com 
Follow this and additional works at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law 
 Part of the Administrative Law Commons 
Recommended Citation 
Arab, Waleed (2015) "The Evolution of the Position of the Administrative Court on the Determination of 
the State's Responsibility for the Damages Resulting from the Laws: Comparative Study," Journal Sharia 
and Law: Vol. 2015 : No. 64 , Article 2. 
Available at: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/2 
This Article is brought to you for free and open access by Scholarworks@UAEU. It has been accepted for inclusion 
in Journal Sharia and Law by an authorized editor of Scholarworks@UAEU. For more information, please contact 
sljournal@uaeu.ac.ae. 
The Evolution of the Position of the Administrative Court on the Determination of 
the State's Responsibility for the Damages Resulting from the Laws: Comparative 
Study 
Cover Page Footnote 
Dr. Waleed Arab Lecturer at the Faculty of Law, University of Aleppo Scientific Deputy at the Second Idleb 
Faculty of Law, Aleppo University waledarb70@gmail.com 
This article is available in Journal Sharia and Law: https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2015/iss64/2 
 [وليد عربد. ]
 
 
 87 [والعرشونالسنة التاسعة ]          [2015أكتوبر  هـ1437حمرم  -الرابع والستونالعدد ]
 
تطور موقف القضاء اإلداري من تقرير مسؤولية 
 الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني 
 *دراسة مقارنة




يعرب الربملان بحسبانه السلطة املنتخبة من الشعب عن اإلرادة العامة لألمة وعن السيادة 
للمبادئ السياسية العامة والدستورية بصالحيات واسعة يف  وفقا  الشعبية وهلذا فإنه يتمتع 
الترشيع الذي ينظم بموجبه خمتلف نواحي احلياة من اجتامعية واقتصادية وسياسية ...الخ. 
ادة التي يتمتع هبا الربملان جعلت منه سلطة غري مسئولة عام يلحقه من أرضار جتاه إن السي
السيادة باإلضافة إىل حجج أخرى أقل أمهية، كانت وراء تربير عدم إذ إن أفراد املجتمع 
خضوع الربملان ألية رقابة قضائية أو سياسية ومعه مبدأ عدم مساءلة الدولة عن األرضار 
 ون باألفراد مهام بلغت من اجلسامة واخلصوصية.التي يلحقها القان
إزاء ما سبق، فقد ترجم القضاء اإلداري موقفه برفض قاطع وهنائي إلمكانية تقرير 
املسؤولية عام يلحقه الربملان من أرضار واستقر عىل هذا النهج لفرتة طويلة من الزمن. 
ية والنظرة إىل احلقوق لكن طرأت تغريات كبرية يف املجتمع وخاصة يف احلياة القانون
واحلريات الفردية وكانت هذه التغريات تذهب يف اجتاه تقييد السلطات العامة وتصب 
يف صالح خانة احرتام وتقديس احلقوق واحلريات الفردية بالشكل الذي أصبح فيه مبدأ 
عدم مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني ال يتالءم البتة مع التغريات 
ديدة. فقد غزت األفكار الديمقراطية القائمة عىل املساواة والعدالة املجتمع وحلت اجل
حمل األفكار االستبدادية والرجعية، كام أن السيادة مل تعد تعترب مطلقة وإنام ظهر مفهوم 
                                      
  28/5/2013أجيز للنرش بتاريخ. 
 النائب العلمي لكلية احلقوق الثانية بإدلب يف جامعة حلب. ،جامعة حلب -مدرس بكلية احلقوق 
 : ملخص البحث 
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السيادة املقيدة باحلقوق واحلريات الفردية بااللتزام بأحكام القانون ومساءلتها يف حال 
ملبدأ املرشوعية فإن مجيع السلطات بام فيها السلطة التي  وفقا  حكامه. اخلروج عىل أ
وضعت القاعدة القانونية ملزمة هبا وإال فإهنا جيب أن تسأل، فالقانون سيد اجلميع. بناء 
عليه، فقد قبل القضاء اإلداري تقرير مسؤولية السلطة التنفيذية ولكنه مل يكتف بذلك 
لية السلطة الترشيعية عن األرضار التي تسببها نتيجة وإنام ذهب إىل حد تقرير مسؤو
القوانني الصادرة عنها إذا ما حتققت بعض الرشوط التي تتمثل بعدم استبعاد املرشع 




 -املقصود سلطات الدولة الثالث من ترشيعية، تنفيذية وقضائية –حتصنت الدولة 
 خالل فرتة طويلة من الزمن خلف فكرة السيادة لإلفالت من كل رقابة قضائية وبالتايل
للتهرب من كل مسؤولية سواء من حيث اإللغاء أو التعويض حيث تم تصوير فكرة 
سيادة الدولة إذ إن السيادة من قبل الفقه عىل أهنا متناقضة ومتعارضة مع فكرة املسؤولية 
كانت مطلقة وشاملة. بناء عليه، فإن مساءلة الدولة حيد من هذا اإلطالق ويتناىف مع 
للمفهوم الذي كان سائدا  يف املجتمعات قديام   وفقا  ادة. فالسيادة هذا املفهوم املطلق للسي
وإن حدث يف بعض  (1)تعني أهنا تفرض نفسها عىل اجلميع دون أن تسأل عن يشء
احلاالت أن قامت الدولة بالتعويض عن األرضار، فإن هذا كان يتم عىل سبيل التسامح 
 . (2)واهلبة واملنة وليس عىل سبيل اإللزام واحلق
مما ال شك فيه أن مبدأ عدم املسؤولية عن األرضار الذي كانت تتمتع به الدولة 
بسلطاهتا الثالث يلحق أشد وأبلغ الرضر باحلقوق واحلريات الفردية، وأكثر من ذلك 
                                      
(1) E. Lafferiere; Traité de juridiction administrative, Ed; 1896, T 2, P 13 et S.  
دار النهضة العربية،  "مسؤولية الدولة عن أعامهلا غري التعاقدية "د. حممد عبد الواحد اجلمييل، قضاء التعويض  (2)
 .7ص.  1995القاهرة 
 : املقدمة
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فإنه يعترب مدعاة لسلطات الدولة للتعنت والتعسف طاملا أنه ال توجد أية رقابة وحماسبة. 
يعي أن ال يتالءم مبدأ عدم املسؤولية مع املنطق والفكر القانوين بناء عليه، فإنه من الطب
وانتشار األفكار الديمقراطية  وذلك إثر اتساع نشاط الدولة بشكل كبري جدا   ،احلديث
يف فهم فكرة السيادة واحرتام حقوق  وتغلغلها يف املجتمع األمر الذي أحدث تغريا  
ومل تعد  ،م عىل أهنا مطلقة بل باتت مقيدةوحريات األفراد. فسيادة الدولة مل تعد تفه
مع إمكانية مراقبة السلطات التي تعمل باسمها وإلغاء أعامهلا وتقرير  بالتايل تتناىف
املسؤولية عن األرضار التي تسببها لآلخرين محاية للحقوق واحلريات الفردية 
 واستكامل بناء دولة القانون.
دفعت القضاء اإلداري إىل تطوير هذه التغريات التي طرأت عىل املجتمعات 
اجتهاداته القضائية يف العديد من املجاالت خاصة يف موضوع تعميق نطاق رقابته عىل 
السلطات العامة، األمر الذي وصل به إىل القبول بإعالن مسؤولية الدولة وبناء نظرية 
، ذلك أن جملس خاصة ملسؤوليتها خمتلفة متاما  عن األحكام املطبقة عىل املسؤولية املدنية
الدولة الفرنيس رفض تطبيق النصوص القانونية الواردة يف القانون املدين املتعلقة 
ألنه رأى أن أحكام املسؤولية املدنية تعرقل أو  (3)باملسؤولية املدنية عىل مسؤولية الدولة
 هتدد بعرقلة السري املنتظم للمرافق العامة.
اء اإلداري فيام يتعلق بمسؤولية الدولة هو لقد كان املجال اخلصب لتطور موقف القض 
التعويض عن األرضار التي تسببها اإلدارة العامة للمواطنني حيث وصل التطور يف اجتهاد 
جملس الدولة الفرنيس إىل عدم االقتصار عىل تقرير مسؤولية اإلدارة عن األرضار التي 
يضا  دون خطأ عىل أساس املخاطر أو تسببها لألفراد بأعامهلا اخلاطئة وإنام تقرير مسؤوليتها أ
عىل أساس خرق مبدأ مساواة املواطنني أمام األعباء والتكاليف العامة. هذه الفكرة األخرية 
سمحت ملجلس الدولة الفرنيس بتوسيع فكرة مسؤولية الدولة وعدم قرصها عىل األرضار 
الترشيعية للمواطنني التي تسببها اإلدارة وإنام أيضا  عن األرضار التي تسببها السلطة 
                                      
(3) François Burdeau; Histoire du droit administratif, PUF. P. 148 et S. 
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عىل الرغم من أن هذه السلطة )الترشيعية( كانت حسب  (4)بموجب القوانني الصادرة عنها
عن اإلرادة العامة لألمة  املبادئ الدستورية والتقاليد السياسية السائدة تعترب املعربة أساسا  
 وتسبب رضرا  ألحد.  وال يتوقع منها أن تعمل سوءا  
عن األرضار التي تسببها السلطة  مبدئيا  نستنتج مما تقدم أن الدولة مل تكن مسئولة 
وساد مبدأ عدم مسئوليتها عن األرضار النامجة  .الترشيعية بأعامهلا بام فيها القوانني لألفراد
عن السلطة الترشيعية لفرتة طويلة من الزمن بحسبان أن الربملان يمثل السيادة ال بل 
. هلذا فقد استقر اجتهاد القضاء (5)فريق من الفقهاء جوهر أو لب السيادةحسب تعبري 
حتى تارخيه عىل رفض تعويض األرضار التي  اإلداري وما زال يف بعض الدول مستقرا  
تسببها السلطة الترشيعية بجميع أعامهلا لألفراد. إن أعامل السلطة الترشيعية متعددة و ال 
تتجسد فقط بصورة قوانني و إنام يمكنها القيام بأعامل من طبيعة أخرى تسمى باألعامل 
 مسؤولية الدولة عن القوانني الربملانية، ولكن عىل الرغم من ذلك فإننا لن نبحث سوى يف
دون األعامل الربملانية نظرا  الختالف األساس الذي تقوم عليه مسؤولية الدولة عن 
هذا من ناحية.  (6)القوانني عن األساس الذي تقوم عليه مسؤوليتها عن األعامل الربملانية
تي تسببها القوانني من ناحية ثانية، فإننا لن نبحث أيضا  يف مسؤولية الدولة عن األرضار ال
 لنظرية فعل األمري.  للمتعاقدين مع اإلدارة التي ختضع ألحكام أخرى خمتلفة طبقا  
إن املتتبع لقضاء جملس الدولة الفرنيس، يستطيع التأكد بأنه جيري دائام  حتوالت يف 
كام ومبادئ اجتهاداته القضائية بام يتناسب والدور الذي يلعبه املجلس يف تطوير أح
تالءم والتغريات التي تطرأ عىل املجتمع الفرنيس والرأي العام فيه. ينون اإلداري بام القا
                                      
(4) G. Morange, "L'irresponsabilité de l'Etat-législateur. Evolution et avenir, D. 1962, C. 163.  
(5) M. Long, P.Weil et autres, Les grands Arrêts de la jurisprudence administrative, 12 édition, Dalloz, 
1999, P. 326.  
عىل أساس املسؤولية دون خطأ وأما  –كام سنبني يف بحثنا –إن مسؤولية الدولة عن القوانني تستند  (6)
 -بتقرير مسؤوليتها فيها القضاء اإلداري طبعا  يف احلاالت التي قبل –مسؤولية الدولة عن األعامل الربملانية 
 فإهنا تستند عىل أساس املسؤولية القائمة عىل اخلطأ.
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إن التغريات التي طرأت عىل املجتمع الفرنيس أعطته الفرصة لتغيري موقفه من موضوع 
مسؤولية الدولة عن األرضار التي تسببها القوانني حيث بدأ تدرجييا  باالنتقال من عدم 
 القبول بتكريس مسؤولية الدولة عن هذه األرضار. مساءلة الدولة إىل
ملا تقدم، فإننا سنعالج موضوعنا يف ثالثة مطالب حيث سنخصص املطلب  استنادا  
األول لبيان موقف القضاء اإلداري الرافض إلعالن مسؤولية الدولة عن األرضار التي 
وقف القضاء تسببها القوانني ونقد هذا املوقف، ومن ثم سنخصص املطلب الثاين مل
اإلداري الفرنيس الرامي إىل تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني لننتقل بعد ذلك للحديث 
 يف املطلب الثالث عن االنعكاسات التي أحدثها املوقف اجلديد ملجلس الدولة الفرنيس.
 أمهية البحث:
من األمهية القصوى إذ إنه تتأتى أمهية بحثنا من أمهية املوضوع الذي نتوىل معاجلته 
بمكان اخلوض يف معاجلة مسؤولية الدولة عن األرضار التي يسببها الربملان ملعرفة فيام إذا 
احلكم لألفراد بتعويض  -بعد قبوله تقرير مسؤولية اإلدارة  -قبل القضاء اإلداري 
ية احلقوق محا يفاألرضار التي حتدثها هلم القوانني أم ال وذلك ملا هلذا األمر من أثر بالغ 
واحلريات الفردية وبالتايل يف ترسيخ مبدأ املرشوعية وتدعيمه وحلوله مكان األفكار 
الرجعية. إن عدم مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني ييسء إىل مبدأ املرشوعية 
امة ومعه إىل احلقوق واحلريات الفردية والعكس صحيح متاما . هلذا فإنه يعترب من األمور اهل
 والرضورية التصدي ملعاجلة موضوع مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني.
 أهداف البحث:
إن خلو البحث من أهداف من شأنه أن جيرده من كل أمهية أو فائدة وهلذا فإنه ال 
علينا توضيحها والتي نجملها عىل  شك أن لبحثنا بعض األهداف التي نرى بأنه لزاما  
 يل:الشكل التا
لفت نظر السلطات السياسية املختصة واملعنيني بحقل القانون اإلداري يف  -1
5
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سورية ومرص إىل املوقف املتطور الذي وصل إليه جملس الدولة الفرنيس يف موضوع 
مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني وذلك للعمل عىل تكريس مسؤولية 
 املجال. الدولة ليحل مكان عدم مسؤوليتها يف هذا
رشح وتوضيح اجتهاد جملس الدولة الفرنيس يف هذا املوضوع للوقوف بدقة  -2
عىل معرفة الرشوط التي تطلبها لقبول إعالن مسؤولية الدولة عن القوانني ملساعدة 
 القضاء اإلداري السوري واملرصي عىل السري عىل خطى جملس الدولة الفرنيس.
ورة عدم السكوت عن املطالبة بام نظر املواطنني يف سوريا ومرص إىل رض لفت -3
يلحقه الربملان من أرضار يف حقهم واللجوء إىل القضاء اإلداري للحصول منه عىل 
 موقف جديد يقبل فيه إعالن مسؤولية الدولة عن القوانني.
بيان ورشح أمهية الدور الذي يلعبه القضاء اإلداري الفرنيس يف مالحقة  -4
 املجتمع يف سبيل تأمني محاية أفضل لألفراد والذي التغريات والتطورات التي تطرأ عىل
للقضاء اإلداري السوري  يعرب عن مدى حيوية وفعالية هذا القضاء ليكون دافعا  
 واملرصي للعب دور مماثل.
 منهجية البحث:
لقد اتبعنا من أجل معاجلة موضوع بحثنا بشكل الئق ومفيد للقارئ والباحثني، 
حيث قمنا بتمحيص وحتليل األحكام القضائية الصادرة عن املنهج التحلييل واملقارن 
القضاء اإلداري السوري واملرصي وال سيام الفرنيس املتعلقة بمسؤولية الدولة عن 
األرضار التي تسببها القوانني بغية معرفة مواقفهم يف هذا املوضوع ومن ثم القيام 
تي استطعنا استخالصها من باملقارنة بينها من أجل الوقوف عىل املزايا والفوائد ال
 موقف جملس الدولة الفرنيس للعمل عىل اقرتاح تطبيقها يف سوريا ومرص.
 إشكالية البحث:
عن إرادة األمة والسيادة  إن الربملان يعترب سلطة منتخبة من الشعب واملعرب إذا  
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. الشعبية عن طريق قيامه بإصدار القوانني التي تنظم خمتلف نواحي احلياة يف الدولة
ما أن يسأل  نظرا هلذا الدور السيادي الذي يلعبه الربملان فلم يكن خيطر ألحد يوما  
الربملان كغريه من السلطات عن األرضار التي يلحقها بأفراد املجتمع كونه صاحب 
ساءلة. إن هذا األمر من شأنه دفع الربملان إىل التعسف املالسيادة التي كانت متنع إمكانية 
غري مسئول ويفلت من كل رقابة، األمر الذي يؤدي إىل إحلاق األذى  واالستبداد كونه
والرضر بمبدأ املرشوعية وباحلقوق واحلريات الفردية. إزاء ذلك، فقد كان من 
املفروض إجياد طريقة أو آلية للحد من تعسف الربملان وضامن حقوق وحريات األفراد 
تتجسد يف إجياد آلية ملساءلة الدولة عن ومحاية املرشوعية. بناء عليه، فإن إشكالية بحثنا 
 عىل حقوق األفراد وتدعيم مبدأ املرشوعية.  األرضار الناجتة عن القوانني حفاظا  
 املطلب األول
 مسؤولية الدولة عن القوانني موقف القضاء اإلداري الرافض إلعالن
 استقر قضاء جملس الدولة الفرنيس خالل ردح طويل من الزمن عىل رفض طلبات
التعويض املقدمة إليه من األفراد أو أشخاص القانون اخلاص للحصول عىل تعويض 
عن األرضار التي سببتها هلم القوانني حيث كان يعلن يف أحكامه أن الدولة غري مسئولة 
(. سار عن األرضار الناجتة عن القوانني، وكان هذا الرفض يتسم بأنه مبدئي )أوال  
هنام إاجتاه جملس الدولة الفرنيس حيث  ي يف ذاتاملرصالقضاء اإلداري السوري و
يرفضان التعويض عن الرضر الناتج عن القوانني )ثانيا (. بعكس جملس الدولة الفرنيس 
، فإن -انظر املطلب الثاين–الذي قبل فيام بعد تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني 
هام الرافض ملنح أي القضاء اإلداري السوري أو املرصي ما زاال ثابتني عىل موقف
تعويض عن األرضار النامجة عن القوانني مؤسسني رفضهم عىل مجلة من األسباب التي 
انتقدت بشكل الذع من قبل الفقه والتي نعتقد بأهنا ال تقوى عىل تربير االستمرار يف 
 هذا الرفض )ثالثا (.
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 أوال : موقف القضاء اإلداري الفرنيس:
طلبا  إلحقاق احلق ورفع الظلم الذي نزل هبم نتيجة األرضار التي حلقت هبم جراء 
القوانني الصادرة عن الربملان، فقد تقدم بعض املواطنني بدعاوى أمام جملس الدولة 
الفرنيس ضد هذه القوانني عىل أمل أن يقبل املجلس تعويضهم عن األرضار التي نزلت 
 لكن جملس الدولة مل يقبل ال هذه وال تلك.  وإن مل يكن فجزئيا، كليا  هبم 
أرسى جملس الدولة الفرنيس اجتهاده الرافض إلعالن مسؤولية الدولة عن القوانني 
التي تتلخص وقائعها بأن السلطة الترشيعية كانت قد أصدرت  (7)يف قضية دوشتليه
عي وكان حظرت بموجبه بيع أو تداول أو صناعة التبغ الصنا 1835آب  12يف  قانونا  
اهلدف من هذا القانون يكمن يف محاية احتكار الدولة هلذه الصناعة. لقد ترتب عىل 
صدور هذا القانون توقف السيد دوشتليه عن ممارسة نشاطه بحسبانه كان أحد املنتجني 
لصناعة التبغ الصناعي، األمر الذي أدى إىل إصابته جراء هذا القانون برضر خاص 
منه تعويضه عن األرضار التي حلقت به  طالبا   جملس الدولة وجسيم، فتقدم بدعوى إىل
بسبب هذا القانون. قبل املجلس الدعوى املرفوعة أمامه ولكنه رفضها من حيث 
رفضه بأن املرشع مل ينص رصاحة عىل إمكانية تعويض املرضورين من  معلال  املوضوع 
 هذا القانون عن األرضار التي سببها هلم. 
التي تتلخص وقائعها بأن املرشع  (8)موقفه السابق يف قضية موروج أكد جملس الدولة
جعل بموجبه صناعة الكربيت من احتكار  1872آب  11يف  قانونا  الفرنيس أصدر 
، األمر الذي رتب عىل عاتقها كليا  الدولة، مما ترتب عليه توقف نشاط الرشكة املذكورة 
إليها بدعوى أمام جملس الدولة طالبة  ى. تقدمت الرشكة املوماستثنائيا  و خاصا  رضرا  
تعويضها عن األرضار التي سببها هلا القانون املشار إليه، لكن املجلس رفض الطلب 
الدولة غري مسئولة عن النتائج التي تسببها القوانني التي حظرت صناعة "وقرر بأن 
                                      
(7) CE 11 janvier, 1838, Duchatelet; Rec. P. 7.  
(8) CE 5 février 1875 Moroge; Rec. P. 424, S. 1923.3.14 note Hauriou.  
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منح يف القانون يقيض ب خاص نصمعينة يف سبيل املصلحة العامة ما مل يكن هناك 
 . "التعويض رصاحة
ويتسم  مبدئيا  نستنج من احلكمني السابقني أن رفض جملس الدولة التعويض كان 
أنه  آخربالنهائية أي دون البحث يف وقائع القضية أو حتى يف إرادة املرشع، بمعنى 
بمجرد تبني للمجلس أن القانون الحيتوي عىل نص يقرر رصاحة منح التعويض، فإن 
 لرفض الطلب بشكل آيل وأوتوماتيكي. كافيا   سببا  ه هذا كان يعترب ل
يف االجتهادات الالحقة ملجلس الدولة الفرنيس و عىل الرغم من أنه بقي عىل موقفه 
يف  ملحوظا   الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني، إال أننا نلمس مع ذلك تطورا  
سبق. هذا ما يظهر من موقف املجلس ذلك أن رفضه أصبح يتسم بأنه أقل حدة مما 
خالل أن املجلس مل يعد يرفض منح التعويض بشكل مبارش وقطعي ملجرد عدم وجود 
نص يف القانون يقيض بمنح التعويض، وإنام أصبح يربر رفضه يف حال سكوت املرشع 
بإرادة املرشع نفسه التي يظهر له منها أهنا اجتهت إىل عدم منح أي تعويض، أو أن 
فر يف القضية املعروضة عليه. هذا ما سلكه انح التعويض ال تتوالرشوط الالزمة مل
حيث برر الرفض باالستناد إىل إرادة املرشع و  (9)املجلس يف قضية الرشكة األوىل و هنري
حيث برر الرفض بعدم وجود رضر حتى يتم تعويضه أي  (10)فريمريي-يف قضية أمان
 عدم استكامل رشوط منح التعويض. 
 1915آذار  16من املرشع يف  قانونالرشكة األوىل وهنري، فقد صدر  فبالنسبة لقضية
كانت تنتجه الرشكة املذكورة  ذيحظر بموجبه صناعة رشاب مسكر يسمى )أبسانت( ال
مما رتب عىل عاتقها أرضارا  بالغة، فتقدمت بدعوى تعويض أمام جملس الدولة طالبة فيها 
عىل طلب الرشكة، مل يقم املجلس  تعويضها عام حلقها من أرضار بسبب ذلك القانون. ردا  
منح ملجرد عدم وجود نص يف القانون يقيض ب سابقا  برفض الدعوى كام كان يفعل 
                                      
(9) CE 29 avril 1921, Société Premier et Henry, R. P. 424; S, 1923, 2, P. 14, note Hauriou.  
(10) CE 16 mars 1934, Amann-Firmery; R. P. 354. 
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التعويض، وإنام قام بالبحث يف إرادة املرشع ليستظهر نيته فيام إذا اجتهت إىل منح أو رفض 
التعويض، وبام أنه تبني للمجلس بأن املرشع أراد بموجب القانون املذكور حظر صناعة 
إىل عدم منح أي تعويض عام  مواد مرضة وخطرة عىل الصحة العامة فإن إرادته تتجه إذا  
 القانون من أرضار وبالتايل قام املجلس برفض طلب الرشكة.أحدثه هذا 
فريمريي( فقد رفض املجلس أيضا  طلب التعويض املقدم -أمان)أما بالنسبة لقضية 
نيسان  8من هذه الرشكة عن األرضار التي حلقت هبا جراء القانون الذي صدر يف 
عليه توقف الرشكة  الذي أعطى للدولة احتكار صناعة مادة الكربيت مما ترتب 1931
، فتقدمت بدعوى تعويض إليها عن العمل، األمر الذي أرض هبا بشكل كبري جدا   ىاملوم
أمام املجلس طالبة جرب ما حلقها من أرضار نتيجة هذا القانون. قابل املجلس طلب 
الرشكة بالرفض ولكنه مل يربر رفضه يف هذه القضية بإرادة املرشع ذلك أن هذه اإلرادة 
يبدو ال متنع هذه املرة من منح التعويض، و إنام استند لرفض التعويض إىل عدم  عىل ما
متكن الرشكة من إثبات أي رضر أصاهبا بسبب تطبيق القانون املذكور. بمعنى املخالفة، 
لو أن الرشكة استطاعت إثبات رضر أصاهبا جراء القانون، فإن املجلس كان سيحكم هلا 
 دعيها. بالتعويض عن األرضار التي ت
عىل الرغم من أن املجلس رفض يف القضيتني السابقتني منح التعويض، إال أننا مع 
ذلك نعترب احلكمني السابقني يمثالن خطوة إىل األمام يف سبيل متهيد الطريق ملجلس 
الدولة إىل تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني، بحسبان أن رفض املجلس ملنح التعويض 
دئيا  وإنام أتى عقب البحث يف موضوع القضية ودراسة الرشوط مل يكن مبارشا  ومب
فر ما يتطلبه املجلس من رشوط ملنح التعويض، االالزمة ملنح التعويض ونظرا  لعدم تو
 فقد قابل الطلبات املقدمة إليه بالرفض.
من جممل ما تقدم، نستطيع أن نستخلص نتيجة هامة تتمثل يف أنه عىل الرغم من أن 
طلبات التعويض التي قدمت  سابقا  رفض يف مجيع القضايا التي أرشنا إليها املجلس قد 
إليه إال أن الرفض مل يكن بأسلوب و طريقة واحدة. لقد تبني لنا من اجتهادات املجلس 
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ملطلق إىل الرفض املربر ايف رفضه حيث انتقل من الرفض املبدئي و أنه كان هناك تدرجا  
فر احسبام يظهر من إرادته منح التعويض أو إىل عدم توواملستند إىل عدم رغبة املرشع 
وهذان مها الرشطان اللذان يتطلبهام القضاء اإلداري الفرنيس  ،الرضر حتى يتم تعويضه
للقبول بتعويض الرضر الناتج عن القوانني )انظر املطلب الثاين(. جتدر اإلشارة يف هذا 
ا املوقف الرافض إلعالن مسؤولية املجال إىل أن جملس الدولة الفرنيس مل ينفرد هبذ
الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني الصادرة عن السلطة املنتخبة من الشعب، وإنام 
 سار عىل هنجه القضاء اإلداري السوري و املرصي. 
 :ثانيا : موقف القضاء اإلداري السوري و املرصي
الدولة السوري واملرصي، فقد  األسباب ربام تعود إىل الظروف التي ظهر فيها جملس
رفضا وإن بشكل و طريقة خمتلفة تقرير مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن 
هذين املجلسني مها من خلق املرشع من مجيع النواحي من حيث التشكيل إذ إن القوانني 
أن يعلنا مسؤولية الربملان الذي أوجدمها  واالختصاص واإلجراءات فكيف هلام إذا  
 مثل هذهيام أهنام وجدا أيضا  يف ظروف سياسية مل تكن تسمح هلام باإلقدام عىل سال
ن هذين املجلسني وجدا يف احلجج التي ساقها الفقه ما يمكن أطوة. أضف إىل ذلك اخل
الرافض إلعالن مسؤولية الدولة عن القوانني وهذا ما  االستناد إليه لتربير موقفهام
 حتى تارخيه. فعاله عمليا  واستمرا عىل ذلك
بالنسبة ملجلس الدولة السوري، فقد رفضت املحكمة اإلدارية العليا السورية يف  أوال :
التعويض عن األرضار الناجتة عن أحد القوانني  1970الصادر يف عام  48حكمها رقم 
ال جيوز اعتبار الدولة مسئولة عن الترشيع أصال ، ألن الترشيع يمثل فكرة "وقضت بأنه 
. يظهر من (11)"فضال  عن أن السامح بمبدأ املسؤولية عن القوانني يشل يد املرشع السيادة،
احلكم املذكور بأن املحكمة املوقرة استندت لرفض التعويض عن القوانني إىل حجتني قال 
                                      
القرار  1970املحكمة اإلدارية العليا السورية، جمموعة املبادئ القانونية التي قررهتا املحكمة يف عام  (11)
 .43ص  73يف الطعن  48رقم 
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هبام الفقه لتربير عدم مسؤولية الدولة عن القوانني ومها فكرة السيادة و عرقلة املرشع يف 
وذلك عىل الرغم من االنتقادات الشديدة والالذعة التي وجهت  ،اإلصالحامليض بطريق 
 من الفقه هلاتني احلجتني عىل نحو ما سنبني يف الفقرة التالية.
لقد أرست املحكمة بموجب احلكم املشار إليه مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن  
ومبدئيا   ن مبارشا  ، ولكن مع ذلك جتدر اإلشارة إىل أن رفض املحكمة مل يك(12)القوانني
فر الرشوط الالزمة اوإنام أتى عقب البحث يف موضوع القضية ملا تأكدت من عدم تو
ملنح التعويض فقد رفضته. يتبني ذلك من خالل أن املحكمة استعرضت يف حكمها 
الرشوط الالزمة ملنح التعويض عن القوانني التي رسا عليها قضاء جملس الدولة 
الرغم من أن الرضر الناتج عن القانون هو رضر جسيم  الفرنيس وقضت بأنه عىل
 "والكالم هنا للمحكمة إذ إنه وخاص إال أن الرشط املتعلق بإرادة املرشع مل يتحقق 
يتبني من نصوص املرسوم الترشيعي وأسلوب صياغته أنه تصدى إىل حرمان املالكني 
أحكام قضائية، مما يدل  لعقاراهتم املستملكة من ربع قيمة عقاراهتم، ولو صدرت بشأنه
داللة واضحة عىل رغبة املرشع يف منع التعويض عمن يضار من صدور الترشيع 
. نرى أن املحكمة فتحت يف هذا احلكم الباب نحو القبول بتكريس مسؤولية "املذكور
فرة لقبلت احلكم بالتعويض، ولكنها مل الو كانت الرشوط متوإذ إنه الدولة عن القوانني 
ية ملوضوع التعويض عن األرضار الناجتة عن القوانني إذ بقي حكمها يف هذا تتعرض ثان
ن مبدأ عدم مسؤولية الدولة عن القوانني ما زال إمما يدعونا إىل القول  املجال يتيام  
يف سوريا. ننوه يف هذا الصدد إىل أننا ال نلقي باللوم عىل املحكمة وإنام نحمل  مسيطرا  
نظرا  لتقاعسهم عن رفع دعاوى للمطالبة بالتعويض عام  املواطنني عبء املسؤولية
يلحقهم من أرضار بسبب القوانني لدفع املحكمة إىل تبني موقف تقبل أن تعلن فيه 
 مسؤولية الدولة عن القوانني، فالقايض ال ينظر من تلقاء نفسه. 
                                      
القضاء اإلداري، منشورات  -الرقابة القضائية عىل أعامل اإلدارة–طلبه، عبد اهلل، القانون اإلداري  (12)
 .318ص.  1976جامعة حلب 
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عىل بالنسبة ملجلس الدولة املرصي، فقد سار هذا املجلس وإن بشكل خمتلف  ثانيا :
أن الدولة غري مسئولة عن األرضار  (13)هنج شقيقه السوري حيث قرر يف عدة أحكام
الناجتة عن القوانني ما مل يقرر املرشع عكس ذلك، أي ما مل يقرر املرشع التعويض 
. فسكوت (14)رصاحة عن األرضار الناجتة عن القوانني فإنه ال يوجد سبب ملنح التعويض
حسب جملس الدولة املرصي قرينة عىل عدم منح أي املرشع عن التعويض يعترب 
وهذه القرينة عىل ما يبدو من حكم املحكمة بأهنا قاطعة ال تقبل إثبات  ،تعويض
العكس. لقد استند جملس الدولة املرصي عىل غرار السوري عىل عدة حجج لتأييد 
 :موقفه الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني يمكن أن نجملها بام ييل
–القوانني تسبب إذ إن فر صفة اخلصوصية بالرضر الناتج عن القانون اعدم تو .1
 عامة والرضر العام غري قابل للتعويض. ا  أرضار -حسب املجلس
فكرة السيادة حيث يردد املجلس يف هذا الصدد مقولة الفقيه الفرنيس الكبري  .2
يادة أن تفرض سلطاهتا من مقتضيات الس"إدوارد الفريري التي أرشنا إليها مفادها بأن 
 ."عىل اجلميع دون أن يكون ألحد احلق يف التعويض عنها
تكريس املرشع يف النصوص القانونية للمسؤولية عىل أساس اخلطأ دون  .3
املسؤولية دون خطأ حيث قىض بأن نصوص القانون املدين وقانون جملس الدولة قاطعة 
ساس اخلطأ ال بل أكثر من ذلك فإن يف الداللة عىل أهنا عاجلت أحكام املسؤولية عىل أ
عيب –قانون جملس الدولة حدد أوجه اخلطأ يف القرار اإلداري )عدم االختصاص 
عيب خمالفة القاعدة القانونية و عيب االنحراف باستخدام السلطة( املوجبة  -الشكل
                                      
. انظر أيضا ، البنا، حممود 239ص.  11جمموعة السنة  1975آذار  3حمكمة القضاء اإلداري املرصية،  (13)
. الطاموي، حممد 206. ص 1988عاطف، الوسيط يف القضاء اإلداري، قضاء اإللغاء وقضاء التعويض، 
و ما  22، ص. 1977قضاء التعويض وطرق الطعن باألحكام،  –الكتاب الثاين –سليامن، القضاء اإلداري 
 بعدها.
. د. 47، ص. 1980ملزيد من املعلومات انظر: د. رسالن، أنور أمحد، مسؤولية الدولة غري التعاقدية،  (14)
. د. احللو، ماجد راغب، القضاء 724خليل حمسن، القضاء اإلداري ورقابته عىل أعامل اإلدارة، ص. 
 .425، ص. 1995اإلداري، 
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للتعويض وعليه فإنه اليمكن للقايض اإلداري بناء نظرية ملسؤولية اإلدارة دون خطأ 
 خاصة يف الترشيع تقرر ذلك.  دون أن يكون هناك نصوصا  ب
 نينؤكد مرة أخرى أن القضاء اإلداري السوري و املرصي ما زاال حتى اآلن متمسك
باملوقف الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني وذلك مهام بلغت جسامة و 
اء اإلداري املرصي استثنائية الرضر و خصوصيته. نعتقد بأن هذا املوقف املتشدد للقض
و الثابت للقضاء اإلداري السوري، مل يعد مربرا يف ظل التطورات التي حصلت يف 
عيشها البلدان املذكوران من ناحية، يدية واالجتامعية والسياسية التي الظروف االقتصا
سيام بعد ترسخ املبادئ الدستورية الومن ناحية أخرى يف ظل تغري املفاهيم القانونية 
اه نحو تكريس املبادئ الديمقراطية وهذا ما يدعونا إىل مطالبة هذين القضاءين واالجت
سيام وأن الباإلقالع عن هذا املوقف والسعي نحو تكريس مسؤولية الدولة عن القوانني 
 احلجج التي استندا إليها مل تعد تقوى عىل تربير موقفهام.
 ثالثا : نقد موقف القضاء اإلداري السوري و املرصي:
جمموعة من  إىل -سابقا  كام بينا –السوري و املرصي لقد استند القضاء اإلداري 
احلجج واملربرات لتربير موقفهام الرافض إلعالن مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة 
عن القوانني بحق األفراد. نشري يف الصدد إىل أن احلجج التي استند إليها القضاء 
فقه رج يف جمملها عن احلجج التي ذكرها وقال هبا الاإلداري السوري و املرصي ال خت
لة الدولة عن القوانني، و نشري أيضا  إىل أن هذه احلجج مل ءاإلداري لتربير مبدأ عدم مسا
 آخر لتوجيه سهام نقدهتكن موضع اتفاق الفقه عليها. بناء عليه، فقد انربى فريق فقهي 
قدرهتا عىل االستمرار يف تربير مبدأ  هلذه احلجج بقصد إظهار مواطن ضعفها وبيان عدم
عدم مسؤولية الدولة عن القوانني. استنادا  ملا تقدم، فإننا سنتوىل ذكر هذه احلجج و لكن 
ليس بقصد رسدها مرة أخرى وإنام بداعي الرتكيز عىل االنتقادات التي وجهت إليها 
اإلداري باإلقالع  هبدف بيان مواطن ضعفها ودحضها يف حماولة من قبلنا إلقناع القايض
 عن املوقف الرافض لتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني وذلك عىل الشكل التايل:
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احلجة األوىل: تستند هذه احلجة عىل فكرة السيادة التي تعرضت لالنتقادات  - أ
للمنطق  وفقا  عىل أكثر من صعيد. فمن ناحية أوىل، أظهر جانب من الفقه بأن السيادة 
عب صاحب السيادة و مالكها و ما الربملان إال هيئة منتخبة من قبله الديمقراطي هي للش
ليامرس باسمه وحتت رقابته وظيفة معينة توىل الدستور ومن بعده املبادئ العامة 
والقوانني نفسها رسم حدودها وبالتايل فإنه الجيوز أن خيرج عن هذه احلدود وإال فإنه 
فالربملان يعترب عىل غرار السلطة التنفيذية يسأل عىل غرار غريه من السلطات املشتقة، 
سلطة مشتقة. من ناحية أخرى، فإن السيادة مل يعد ينظر إليها عىل أهنا مطلقة وشاملة 
حيث تم تصويرها عىل أهنا مطلقة و تتناىف مع إعالن  سابقا  بالصورة التي رسمها الفقهاء 
سيادة مل تعد تتعارض و إمكانية املسؤولية، فقد أصبح من املقرر ال بل من الطبيعي بأن ال
مقاضاة الدولة و احلصول منها عىل تعويض يتناسب مع األرضار التي تسببها لآلخرين 
وذلك إثر انتصار األفكار الديمقراطية والقانونية عىل األفكار االستبدادية والرجعية، 
لقواعد القانونية فإن السيادة مل يعد ينظر إليها عىل أهنا مطلقة وإنام مقيدة با آخربمعنى 
واحرتام حقوق وحريات األفراد. من ناحية ثالثة، فقد ذهب فريق فقهي إىل أبعد من 
 أي–هنم إذلك يف هذا املجال حيث ذهب إىل حد إنكار السيادة للحكام و القول 
ليسوا سوى أفراد كبقية أفراد املجتمع أوكل إليهم هذا األخري ممارسة  -احلكام
ود مبدأ املرشوعية ويف حال خروجهم عنه وإحلاقهم أرضارا  اختصاصات معينة يف حد
باآلخرين فإهنم جيب أن يسألوا كام تسأل بقية أفراد املجتمع وهذا ينطبق عىل الربملان 
 بحسبانه من السلطات العامة احلاكمة.
فر صفة اخلصوصية بالرضر ااحلجة الثانية: تستند هذه احلجة عىل عدم تو - ب
عمومية الرضر والتي تعترب أيضا  منتقدة من أكثر من ناحية. من  الناتج عن القوانني أي
كان صحيحا  أن القانون يضع قواعد قانونية عامة جمردة وتسبب  ن  إناحية أوىل، إنه و
أن يسبب أرضارا   مطلقا  عادة أرضارا  عامة، إال أن ذلك ال يعني بأن القانون ال يمكن 
خاصة ملواطن أو لرشكة أو لعدد حمدد من املواطنني أو الرشكات وإال فكيف متكن 
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بأنه يشرتط  علام  جملس الدولة الفرنيس من تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني 
اخلصوصية يف الرضر حتى يقبل التعويض؟ أضف إىل ذلك أن الواقع يشري إىل أنه هناك 
التي سببت فيها القوانني أرضارا  خاصة. من ناحية ثانية، فإن ترتيب  العديد من احلاالت
القانون ألرضار خاصة ال يتناىف وعمومية القاعدة القانونية ذلك أهنا تصدر ال لتحظر أو 
متنع نشاط شخص معني بالذات أو رشكة حمددة بذاهتا و إنام لتحظر أو متنع صناعة أو 
كة أو جمموعة أفراد أو رشكات متارس هذا النشاط أو رش فردا  نشاط بشكل عام و يكون 
أو الصناعة فيلحقها من جراء ذلك أرضار خاصة جيب أن يسمح هلا باملطالبة بالتعويض 
 للمساواة و العدالة بني املواطنني. حتقيقا  عنها 
احلجة الثالثة: تكمن هذه احلجة يف أن تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني  - ت
كل عقبة يف طريقه يف امليض باإلصالح والتي تعترب بدورها منتقدة يشل يد املرشع و يش
عىل أكثر من جانب. أوال ، إن التعويض اليكون عن مجيع القوانني وال يكون أيضا  عن 
مجيع األرضار وإنام فقط عن تلك القوانني التي تلحق أرضارا  خاصة واستثنائية والتي 
ال تقوى عىل أن تقف يف وجه املرشع يف  تشكل نسبة ضعيفة ليس من شأهنا أو باألصح
فر الرضر أصال  أو ااإلصالح، وكام سنرى فإن جملس الدولة الفرنيس استند عىل عدم تو
فر صفة اخلصوصية أو االستثنائية فيه لرفض التعويض. ثانيا ، إن هذه احلجة اعدم تو
و الربملان وإنام ضعيفة وقليلة األمهية ذلك أننا لسنا هنا بصدد الكالم عن مسؤولية عض
مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن القوانني وال نعتقد بأن الدولة ستتأثر بمبلغ 
سيام إذا ما أخذنا بعني الالتعويض إىل احلد الذي سيحجم فيه املرشع عن اإلصالح 
 االعتبار االنتقاد األول عىل هذه احلجة.
س هذه احلجة متاما  ذلك أننا ثالثا : ومن وجهة نظرنا الشخصية، فإننا نذهب عك
نعتقد بأن تقرير التعويض عن األرضار التي يسببها الربملان سيدفع هبذا األخري إىل 
التفكري مليا  وعدم الترسع يف إصدار القوانني وذلك كي حيافظ عىل سمعته بحسبانه هيئة 
 –يشكل  منتخبة تعمل حلامية احلقوق واحلريات الفردية وليس االنتقاص منها وهذا ما
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الغاية من وجوده. لتدعيم وجهة نظرنا هذه، فإننا  -حسب املبادئ الدستورية والعامة
نقيم مقارنة بني وضع اإلدارة والربملان، فاإلدارة كانت كام الربملان غري مسئولة خالل 
لة اإلدارة ءابة معجزة أو أعجوبة إمكانية مسافرتة طويلة من الزمن ال بل كان يعترب بمث
ار التي تسببها لألفراد، لكن القضاء اإلداري حتت تأثري الضغوط الفقهية عن األرض
ربا  عىل تغيري موقفه وتغري ظروف املجتمع واملفاهيم القانونية السائدة فيه وجد نفسه جم
لة اإلدارة واالنتقال إىل القبول بإعالن مسؤوليتها حتى ولو ترصفت ءالرافض مسا
 يكتف بإعالن مسؤوليتها عىل أساس اخلطأ وإنام كسلطة عامة، أكثر من ذلك فإنه مل
أيضا  عىل أساس املسؤولية دون خطأ وهذا ما كان له أثر بالغ يف دفع اإلدارة إىل الرتوي 
والتفكري مطوال  قبل الترصف ألهنا تدرك بأهنا ستسأل إن سببت أرضارا . بناء عليه، فإن 
لة عن األرضار ءة من عدم املساة طويلالربملان إذا كان قد استفاد كام اإلدارة خالل فرت
جيب أن يسأل كام اإلدارة عام يسببه  -أي الربملان–اخلاصة التي يسببها لآلخرين، فإنه 
من أرضار وهذا ما سيكون له باعتقادنا أثر مماثل يف دفع الربملان إىل الرتوي يف عمله 
 وإجادة مهمته وهبذا تتحقق الغاية من وجود السلطات احلاكمة. 
احلجة الرابعة: يقوم مضمون هذه احلجة عىل أن املرشع يف القانون املدين  - ث
وقانون جملس الدولة مل يكرسا سوى املسؤولية القائمة عىل أساس اخلطأ دون املسؤولية 
نستطيع الرد عىل هذه احلجة بأن املسؤولية دون خطأ التي تقوم عليها  ،دون خطأ
من ابتداع القضاء اإلداري الفرنيس التي  مسؤولية الدولة عن القوانني، هي نظرية
أسسها بناء عىل دوره اإلنشائي وليس من عمل املرشع الفرنيس، وعليه فإن القضاء 
اإلداري السوري واملرصي وبام هلام أيضا  من دور إنشائي فإهنام مدعوان عىل غرار جملس 
حكام املسؤولية دون الدولة الفرنيس إىل تكريس مسؤولية الدولة عن القوانني بناء عىل أ
خطأ وال ضري عليهام يف هذا املجال من االستفادة من خربة جملس الدولة الفرنيس الذي 
 عبد هلم الطريق بشكل جيد.
من جممل ما تقدم، نستطيع أن نستنتج بأن احلجج التي يستند إليها القضاء اإلداري 
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عىل  تقوى إذا   السوري واملرصي هي حجج هشة وضعيفة ال تصمد أمام التحليل وال
تربير موقف القضاءين املشار إليهام. هذا ما يدعونا إىل توجيه دعوة ملحة إىل القضاء 
اإلداري املرصي وخاصة السوري إىل العدول عن اجتهادهم الرافض لتقرير مسؤولية 
الدولة عن القوانني والقبول بتقرير مسؤوليتها يف هذا املجال لتأمني محاية أفضل حلقوق 
ت األفراد حتى يضيفوا لبنة أخرى يف بناء دولة القانون وسيادة الرشعية القانونية و حريا
 مجاهرييا  و شعبيا . الذي بات مطلبا  
 املطلب الثاين 
 تغري موقف القضاء اإلداري الفرنيس 
نرى أنه من املفيد قبل البدء باحلديث عن تغري موقف جملس الدولة الفرنيس من 
عن القوانني، أن نشري إىل بعض النقاط اهلامة املتعلقة بتاريخ موضوع مسؤولية الدولة 
وتطور جملس الدولة الفرنيس وجمليس الدولة السوري واملرصي والتي ربام تلعب دورا  
يف تفسري وفهم التباين بني موقفي القضاء اإلداري الفرنيس والقضاء اإلداري  مهام  
بالنسبة ملجلس الدولة الفرنيس  السوري واملرصي. إن جملس الدولة السوري يعترب
حديث النشأة، كام أن اختصاصات جملس الدولة السوري يف نظر املنازعات اإلدارية 
حمددة عىل سبيل احلرص بعكس جملس الدولة الفرنيس الذي يعترب صاحب الوالية 
العامة يف نظر مجيع املنازعات اإلدارية. أضف إىل ذلك بأن الدور اإلنشائي الذي لعبه 
لس الدولة الفرنيس عرب مراحل تطوره وفصله يف املنازعات اإلدارية يف تأسيس وبناء جم
القانون اإلداري وتطوير مبادئه وأحكامه بام يتالءم و تطور املجتمع الفرنيس ال يقارن 
ذلك أن هذا األخري هو من  ،البتة بالدور املتواضع الذي لعبه جملس الدولة السوري
ام الناظمة له ولطريقة عمله هي أيضا  من صنع املرشع. إن ما نتاج املرشع و كل األحك
قلناه عن جملس الدولة السوري ينطبق عىل جملس الدولة املرصي مع بعض االختالف 
يف الدور الذي يلعبه هذا األخري ويف جعل املرشع اختصاصه عىل سبيل الوالية العامة. 
دور تطبيقي أكثر منه إنشائي،  ، إن دور جملس الدولة السوري واملرصي هوآخربمعنى 
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يف حني أن دور جملس الدولة الفرنيس هو إنشائي أكثر منه تطبيقي. ما أرشنا إليه أنفا  
بام أن مسؤولية الدولة إذ إنه الخيرج عن نطاق موضوعنا بل يلتصق به أشد االلتصاق 
فإننا عن القوانني هي من صنع القضاء اإلداري و ليست من عمل النصوص الترشيعية، 
نجد أن القضاء اإلداري الفرنيس قبل بعد تردد إعالن مسؤولية الدولة عن القوانني 
برشوط حمددة يف حني أن القضاء اإلداري السوري واملرصي بقيا ثابتني عىل موقف 
 واحد مفاده رفض تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني بأي شكل من األشكال.
موقفه من تعويض األرضار التي تسببها القوانني مل يغري جملس الدولة الفرنيس فجأة 
والتي كان هلا  (15)ىل تغيري موقفه القضائي يف هذا املوضوعإبل مهدت عدة عوامل الطريق 
ساعدته عىل ذلك. تتجسد هذه العوامل يف التغريات والتطورات التي م يفاألثر األكرب 
طرأت عىل املجتمع الفرنيس وجملس الدولة ذاته. فمن ناحية أوىل، عاش املجتمع الفرنيس 
تطورات هائلة ومذهلة متثلت بشكل أسايس باالنتقال رويدا  رويدا  من الالديمقراطية إىل 
لدولة القانونية ومن ثم من السيادة املطلقة إىل السيادة الديمقراطية ومن االستبدادية إىل ا
خيشى عليه  سابقا  املقيدة. من ناحية ثانية، فإن وضع جملس الدولة الفرنيس مل يعد كام كان 
من احلل واإللغاء بسبب انتقام السلطة السياسية منه بل عىل العكس متاما  ذاع سيطه و 
سمعة الطيبة والدور الفعال والبناء الذي قام تدعمت أركانه وقوي واشتد عوده نتيجة ال
به يف بناء نظرية احلقوق العامة واحرتام حقوق و حريات األفراد مع عدم إمهاله االعرتاف 
للسلطات احلاكمة ببعض االمتيازات الالزمة ملامرسة سلطاهتا وأداء مهامها. أخريا ، فقد 
عىل القضاء اإلداري ممثال  بمجلس مارس الفقه احلقوقي اإلداري الفرنيس ضغوطا  هائلة 
ىل العدول عن موقفه املبدئي الرافض لالعرتاف بأية مسؤولية للدولة عن إالدولة لدفعه 
حيث قدم الفقه يف هذا اإلطار عدة نظريات فقهيه يف حماولة منه لتقديم وصفات  ،القوانني
إزاء ما تقدم، مل يعد . (16)جاهزة ملجلس الدولة كي تشجعه عىل تغيري موقفه يف هذا املجال
                                      
(15) J.Kahn, L'évolution de la jurisprudence relative à la responsabilité du fait des lois, EDCE, 1962, P. 63.  
يذكر الفقه احلقوقي الفرنيس ثالث نظريات لتربير القبول بتقرير مسؤولية الدولة عن القوانني و هي عىل الشكل  (16)
القوانني األصولية التي ال يعرتف فيها بمسؤولية  :نظرية الفقيه جورج سيل حيث ميز بني نوعني من القوانني -1التايل: 
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عىل  بوسع جملس الدولة الفرنيس أن يقوى عىل مقاومة الضغوط لذلك وجد نفسه جمربا  
مالحقة التطورات السابقة التي توجت بالعدول عن موقفه السابق الرافض لتقرير 
مسؤولية الدولة عن القوانني والقبول بتقرير مسؤوليتها إذا ما حتققت بعض الرشوط. لقد 
سؤولية عىل أساس خرق مبدأ مساواة مجيع املواطنني أمام األعباء اململجلس هذه أقام ا
 . (17)والتكاليف العامة
لقد متثلت نقطة البداية يف تغيري جملس الدولة الجتهاده القضائي يف قضية 
حيث أرسى املجلس يف هذا احلكم مبدأ مسؤولية الدولة عن القوانني وبني  (18)الفلوريت
األساس الذي تستند إليه هذه املسؤولية ورشوط تطبيقها أيضا . تتلخص وقائع القضية 
حظر بموجبه صناعة  1934حزيران  29يف  قانونا  بأن املرشع الفرنيس كان قد أصدر 
من األلبان يسمى  األلبان بغري اللبن اخلالص وكانت الرشكة املذكورة تنتج نوعا  
 ،وهو عبارة عن مزيج من اللبن و صفار البيض والزيت النبايت (Gradine))جرادين( 
املرشوع،  بسبب هذا القانون توجب عىل هذه الرشكة التوقف هنائيا  عن القيام بنشاطهاو
فتقدمت بدعوى أمام جملس الدولة مطالبة تعويضها عن األرضار التي حلقت هبا من 
 جراء تطبيق القانون املشار إليه. 
يف هذه القضية، التزم مفوض الدولة السيد روجو الذي قام بتحضري الدعوى 
رشع قد وإعداد تقرير فيها بمسلك املجلس السابق حيث بني يف تقريره بأنه طاملا أن امل
                                                                                                
الدولة ألهنا ليست من صنع املرشع و القوانني املنشئة أو التكميلية و التي تسأل عنها الدولة إذا نتج عنها أرضار ألهنا من 
ملدين ألنه إذا ترتب نظرية هوريو التي تستند إىل فكرة اإلثراء بال سبب املعروفة يف القانون ا -2صنع و ابتكار املرشع. 
عىل قانون أرضار لبعض األفراد نتيجة احتكار الدولة لصناعة معينة فإن الدولة تكون قد أثرت عىل حساهبم و جيب 
نظريه الفقيه دجيي التي ميز فيها بني القوانني التي حترم عمال  أو نشاطا  ضارا  باملجتمع والصحة  -3عليها تعويضهم. 
والقوانني التي حترم أو حتظر نشاطا  غري ضار باملجتمع والصحة العامة وغري مناف لألخالق العامة حيث المسؤولية، 
 واآلداب العامة حيث ترتتب املسؤولية.
(17) T.Debard, "L'égalité des citoyens devant les charges publiques; fondement incertain de la 
responsabilité administrative", D. 1987, C. 157. Voir également, P. Delvolvé, Le principe d'égalité 
devant les charges publiques, LGDJ, 1969. 
 (18) CE 14 janvier, 1938, Société anonyme des produits laitiers "La Fleurette", R. P 25; S, 1938, 3, 25, 
Concl. Roujou, note Laroque; D, 1938, 3, P. 41, note Rolland; RDP, 1938, P. 87, note Jeze. 
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سكت عن التعويض، فإنه يتوجب بالتايل رفض الدعوى املقدمة من رشكة الفلوريت، 
استبعاد  لكن املجلس مل يأخذ برأي املفوض و قىض بأن سكوت املرشع ال يعني دائام  
ال يوجد أي نص يف القانون وال يف األعامل "التعويض وقرر يف هذه القضية بأنه 
القضية ما يسمح باالعتقاد بأن املرشع إنام أراد استبعاد التحضريية وال من جممل وقائع 
. بناء عليه، وبام أن الرشكة أصاهبا رضر استثنائي وخاص من هذا القانون، "التعويض
احلق بطلب التعويض عن األرضار التي أصابتها. لقد أكد جملس  ءفإن الرشكة هلا مل
عاوى أخرى مستندا  إىل نفس الدولة الفرنيس موقفه املعلن يف هذه القضية يف عدة د
األساس والرشوط. من خالل متحيص وحتليل أحكام جملس الدولة الفرنيس الصادرة 
يف تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني، نستطيع الوقوف عىل الرشوط التي يتطلبها 
املجلس للقبول بتعويض األرضار النامجة عن القوانني والتي يمكننا إمجاهلا يف رشطني: 
ط األول يتعلق بإرادة املرشع )الفرع األول( وأما الرشط الثاين فإنه يتعلق بالرضر الرش
 الفرع الثاين(. )الناتج عن القانون 
 الفرع األول
 الرشط املتعلق بإرادة املرشع
قبل الرشوع يف رشح اجتهادات جملس الدولة املتعلقة هبذا الرشط، فإنه جيدر بنا يف 
التذكري أوال  بأن القايض اإلداري عىل غرار القايض  معرض احلديث عن هذا الرشط،
اليلعب أي دور يذكر يف احلالة التي تكون فيها إرادة املرشع  آخراملدين أو أي قاض 
 يقيض رصاحة ال ضمنا   نصا  رصحية وواضحة. بناء عليه، فإذا ضمن املرشع القانون 
، ففي هذه احلالة ليس بمنح تعويضات عن األرضار التي يسببها القانون الذي يصدره
للقايض سوى طريق واحد يسلكه وهو احلكم بالتعويض للمرضور إذا ما رفضت 
تطيع منحه ، ال بل أنه ال يس(19)اإلدارة تعويضه وطلب منه املرضور احلكم له بالتعويض
                                      
 (19) CE 11 juillet 1919, Compagnie des chemins de fer du Midi, R. P. 630; la loi du 3 décembre 1908 
a prévu l'indemnisation des compagnies de chemins de fer; CE 2 novembre 1966, Roux, R. P. 576 
L'ordonnance du 12 juillet et la loi du 15 janvier 1963 ont prévu réparer les préjudices causés par eux.  
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. باملقابل، إذا منع املرشع بموجب (20)قانونا  غري التعويض املنصوص عنه  آخر ا  تعويض
، فليس للقايض أيضا  سوى احلكم برفض (21)القانون منح التعويضنص رصيح يف 
لرصاحة النص القانوين. هذا املسلك القضائي يعترب  إعامال  طلب التعويض إذا قدم إليه 
للمبدأ القانوين الذي مفاده أنه ال اجتهاد يف مورد النص الرصيح و ثانيا  ألن  تطبيقا  أوال  
 ت سوى سلطة مقيدة بالنص القانوين.القايض اليملك يف مثل هذه احلاال
أية إشكاالت بالنسبة للقايض اإلداري نظرا  لرصاحة  انإن احلالتني السابقتني ال تثري
إلعامل العقل والفكر للتعرف عىل إرادة  النص القانوين، لكن القايض سيكون مدعوا  
منح  املرشع عندما يلتزم هذا األخري الصمت فال ينص رصاحة العىل منع وال عىل
التعويض. ففي هذه احلالة، فإنه إذا قدم املرضور إىل القايض دعوى للمطالبة 
بالتعويض، فسيكون ملقى عليه واجب تفسري النصوص القانونية للكشف عن إرادة 
املرشع و استخالص فيام إذا أراد منع أو منح التعويض. يف هذا الصدد، يتبع القايض 
عندما اليتمكن من استجالء إرادة املرشع إذ إنه عدة أساليب الستكشاف إرادة املرشع 
تباع طرق أخرى للكشف عنها ال نونية نفسها، فإنه سيكون مضطرا  من النصوص القا
وذلك من خالل األعامل التحضريية التي رافقت صدور القانون أو مقارنة نصوص 
انون هبا أرضارا  قانونية خمتلفة ببعضها البعض أو بالنظر إىل طبيعة املصالح التي أحلق الق
حتى يتمكن من معرفة إرادة املرشع ذلك أن القايض اإلداري يرفض تقرير مسؤولية 
الدولة عن القوانني إذا ظهر له من أي أمر من األمور السابقة أو من جممل وقائع القضية 
 بأن املرشع أراد استبعاد التعويض.
يف هذا املضامر بسلطة تقديرية ن القايض يتمتع إىل أمن املفيد اإلشارة يف هذا الصدد 
                                      
(20) CE 7 Oct. 1966, Asope, Rec. P. 523.  
القايض بإغالق دور الدعارة  1946نيسان  3لقد حرم املرشع التعويض رصاحة يف القانون الصادر يف  (21)
القايض بأن تصديق املرشع لبعض القرارات اإلدارية امللغاة ال  1989شباط  17و كذلك بالقانون الصادر يف 
 يفتح أي جمال للتعويض. 
Voir, René Chapus, Droit administratif général, tome 1, Montchrestien, 1995, P. 1202.  
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، فإنه يعود إليه وإليه وحده فقط آخروحريته يف هذا املجال تعترب واسعة ومطلقة. بمعنى 
تقدير فيام اجتهت إرادة املرشع إىل رفض أو منح التعويض يف ضوء ظروف القضية. يشري 
 يبدي تشددا   ا  سابقالفقه اإلداري الفرنيس يف هذا املوضوع إىل أن القايض اإلداري كان 
كبريا يف إعامل سلطته التقديرية يف تفسري إرادة املرشع، األمر الذي دفعه يف  و حتفظا  
إذ إن  (22)الكثري من احلاالت إىل تفسري إرادة املرشع عىل أهنا تتجه إىل عدم منح التعويض
. (23)عدد احلاالت التي حكم فيها املجلس بالتعويض ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة
ولكنه مع اتساع رقعة إعامل املسؤولية دون خطأ املستندة عىل مبدأ مساواة املواطنني أمام 
األعباء العامة، أبدى املجلس مرونة أكرب يف إعامل سلطته التقديرية نحو تفسري إرادة 
 .(24)املرشع عىل منح التعويض
خالل تتبعنا من الناحية التطبيقية و العملية التي استطعنا الوقوف عليها من 
الجتهادات جملس الدولة الفرنيس، فإننا نجد بأن املجلس كان يرفض التعويض يف كل 
مرة يظهر له فيها سواء من النصوص القانونية ذاهتا أو سواء من األعامل التحضريية أو 
سواء من مقارنة بعض النصوص القانونية أو سواء من طبيعة النشاط املحظور أو أن 
 ية مصلحة عامة. هذا ما نتناول رشحه كام يأيت:املرشع أراد محا
البحث عن إرادة املرشع يف األعامل التحضريية: استقر اجتهاد جملس الدولة  -1
الفرنيس عىل رفض طلب التعويض إذا تأكد من خالل البحث يف األعامل التحضريية 
يه، فقد بأن املرشع أراد استبعاد أي تعويض للمرضورين من القوانني الصادرة. بناء عل
رفض جملس الدولة التعويض لنقابة جتارة القمح عن األرضار التي سببها هلا القانون 
الذي أحدث املكتب املهني لتجارة احلبوب، ذلك أن إرادة  1936آب  15الصادر يف 
املرشع حسبام ظهر للمجلس من األعامل التحضريية للقانون اجتهت إىل استبعاد 
                                      
(22) Lachaume, Jean François, Les grandes décisions de la jurisprudence, Droit administratif, PUF. 
1995, P. 73. 
(23)René Chapus, précité, P. 1203. 
(24) Lachaume, Jean, François, ibid, P. 73.  
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أيضا  إىل األعامل التحضريية، رفض جملس الدولة منح  . عن طريق اإلحالة(25)التعويض
التعويض عن األرضار التي سببها القانون املتعلق بمصادقة قرار كان قد ألغاه جملس 
، وعن القانون الصادر يف (26)الدولة )تسمى هذه القوانني بقوانني املصادقة الترشيعية(
 .(27) ا سو(املتعلق بمنع جتارة و صناعة آلة )ماشني 1983متوز  12
مقارنة عدة نصوص قانونية: رفض جملس الدولة التعويض عن األرضار التي  -2
يسببها القانون إذا ما تبني له من خالل مقارنة عدة نصوص قانونية واردة يف قانون 
واحد أو يف قوانني خمتلفة بأن املرشع أراد استبعاد التعويض. فمن خالل مقارنة املجلس 
 نياملتعلق 1956والثاين يف  1955آب  7نني خمتلفني صدر األول يف ملادتني وردتا يف قانو
باملوظفني العموميني يف تونس، فقد تبني له بأن املرشع أراد يف القانون الثاين استبعاد أي 
حق يف التعويض عن األرضار التي حلقت بالكتاب بالعدل الذين حرموا من 
 بموجب القانون األول. (28)وظائفهم
املحظور: يقابل املجلس طلب التعويض بالرفض إذا ظهر له بأن  طبيعة النشاط -3
املرشع قصد يف القانون الصادر منع نشاط أو عمل ينطوي عىل غش أو تدليس أو مرض 
لذلك، فقد رفض تعويض األرضار الناشئة عن القانون املتضمن  تطبيقا  بالصحة العامة. 
، وعن األرضار النامجة (29)اخلمر(منع نشاط معاقب عليه جزائيا  )منع الغش يف تصدير 
، وعن األرضار النامجة عن القانون (30)عن القانون املتضمن قمع الغش يف املواد الغذائية
املتعلق بفرض رقابة عىل صناعة األسلحة اليدوية من أجل محاية مستخدمي هذه 
 . (31)األسلحة من خماطر سوء صناعتها
                                      
(25) CE 7 juin 1940, Syndicat du commerce des blés, Rec. P. 193; S. 1941, 3, 48.  
(26) CE 22 avril 1970, Société des établissements Louis-Rémusat, Rec. P. 264.  
(27) CE 11 Juillet 1990, Société Stambouli, Rec. P. 214; D. 1991, SC. 286, note Bon et Terneyre.  
(28) CE 26 avril 1963, Laurent, Rec. P. 247, RDP. 1963, 759, note Waline; voir également, CE 16 mai 
1941, Caumont, Rec. P. 89; CE 2 juillet 1941, Martin, Rec. P. 349.  
(29) CE 14janvier 1938, Compagnie Générale de la Grande-Pêche, Rec. P. 38; D. 1938, 3, 41 note 
Rolland; S. 1938, 3, 25 note Laroque.  
(30) CE 1 mars 1940, Société Chrdon, Rec. P. 82.  
(31) CE 6 janvier 1956, Manufacture française d'armes et de cycles, Rec. P. 3.  
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أن املرشع أراد بالقانون الصادر محاية محاية املصلحة العامة: إذا تبني للمجلس ب -4
مصلحة عامة عىل قدر كبري من األمهية وجديرة باحلامية، فإنه يرفض أيضا  يف هذه احلالة 
تعويض الرضر الناشئ عنه. بناء عليه، فقد رفض املجلس تعويض األرضار الناشئة عن 
الناشئة عن القانون ، واألرضار (32)القانون املتعلق باحلد وحماربة ارتفاع أسعار الغاز
، واألرضار الناشئة عن القانون (33)املتعلق بمحاربة التبذير يف الطاقة واملواد األولية
، واألرضار الناشئة عن (34)املتعلق بمحاربة االرتفاع الكبري يف األسعار بشكل عام
وعن القانون املتعلق بحامية البيئة )محاية  (35)القانون املتعلق بتشجيع االقتصاد يف الطاقة
 .(37)وغريها من احلاالت (36)أنواع من الطيور(
هذا الرشط، إذ مل  يبدو أن قضاء جملس الدولة الفرنيس الالحق مل يعد يتطلب دائام  
يشرتط توافر مصلحة عامة أساسية يف قضية مستغيل املزارع السمكية و مع ذلك قىض 
التي أصابتهم بسبب هجوم األرانب الربية عىل مزارع  املجلس بتعويض األرضار
بشأن محاية الطبيعة الذي  1976من يوليو  10طنني، وعىل الرغم أيضا  من أن قانون ااملو
 .(38)يمنع التخلص من األرانب الربية ال هيدف إىل حتقيق مصلحة عامة أساسية
أراد بأي شكل من نستخلص مما تقدم بأنه إذا تأكد القايض اإلداري بأن املرشع 
األشكال استبعاد تعويض الرضر الذي سببه قانون ما، فإن املجلس يرفض التعويض 
خر ألن فقدان هذا الرشط يغني عن فر الرشط اآلاوذلك دون احلاجة إىل البحث يف تو
البحث يف الرشط الثاين. باملقابل، إذا كانت إرادة املرشع ال متنع منح التعويض عن 
                                      
(32) CE 15 juillet 1949, Ville d'Elbeuf, Rec. P. 359; D. 1950, 60, note Blaevoet.  
(33) CE 23 janvier, 1952, Compagnie des Tramways de Limoges, Rec. P. 52.  
(34) E 8 janvie 1960, Laiterie Saint-Cyprien, Rec. P. 10.  
(35) CE 24 Octobre 1984, Société Claude Publicité, Rec. P. 338; CJEG, 1985, P. 51, note Dupiellet; D. 
1986, IR, 249, note Moderne et Bon.  
(36) CE 21 janvier 1998, Ministre de l'environnement, c/ M.Plan, RFDA, 1998, P. 568, note Bon; CAA 
Lyon 16 février, 1989, Sabatier, PA, 1990, N 5, 9, Obs. Julien-Laferrière et Deguergue.  
(37) CE 13 Octobre 1978, Perthuis et autres, Rec. P. 370; CE 8 janvier, 1965, Société des 
établissements Aupinel, Rec. P. 15.  
(38) CE, Sect. 30 juillet 2003, Ass. Pour le développement de l'agriculture région centre et autre, revue 
juridique de l'environnement 2004,N 3, P. 189.  
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ذلك أن املجلس سينتقل للبحث عن  ال يعني منح التعويض حكام   القانون فإن هذا
 الدولة عن القوانني واملتعلق برشط الرضر. (39)فر الرشط الثاين الالزم لتقرير مسؤوليةاتو
 الفرع الثاين
 الرشط املتعلق بالرضر
 –كانت توجد مسؤولية دون خطأ  ن  إمن املبادئ املسلم هبا فقها  وترشيعا  وقضاء أنه 
فإنه اليمكن أن توجد مسؤولية  -التي أقام عليها املجلس مسؤولية الدولة عن القوانني
ذلك أن احلكمة من املسؤولية تكمن يف جرب الرضر، فإذا مل يكن هناك أي  .دون رضر
فإن الرضر  آخررضر فال معنى للمسؤولية طاملا انعدمت احلكمة منها، بمعنى 
 .دما  وع وجودا   واملسؤولية يدوران معا  
يف معرض احلديث عن مسؤولية الدولة عن القوانني، جيب التنويه إىل أن جملس 
الدولة الفرنيس مل يكتف العتبار الدولة مسئولة عن القوانني بأن يكون القانون قد سبب 
يف  توافرفر رشوط خاصة. ال شك بأنه جيب أن ياوإنام يشرتط فوق ذلك تو رضرا  معينا  
عامة التي تتجسد بأن يكون الرضر مؤكدا  حمققا  ومبارشا  أي ناجتا  الرضر أوال  الرشوط ال
 (40)للقانون تطبيقا  عن القانون بشكل مبارش وليس عن اإلجراءات والقرارات املتخذة 
 ،ألننا يف احلالة األخرية نكون أمام مسؤولية اإلدارة و ليس مسؤولية السلطة الترشيعية
انني هي السلطة التنفيذية. لكن وبام أن املجلس أقام ذلك أن اهليئة املكلفة بتطبيق القو
فر رشوط امسؤولية الدولة عىل أساس املسؤولية دون خطأ التي يشرتط لتطبيقها تو
فر الرشوط العامة يف الرضر وإنام يتطلب اخاصة يف الرضر، فإن املجلس ال يكتف بتو
إضافية. هذه الرشوط  يف الرضر رشوط توافرإلعالن مسؤولية الدولة عن القوانني أن ي
 .خاصا  وأن يكون  استثنائيا  فرها يف الرضر هي أن يكون االالزم تو
 
                                      
(39) René Chapus, précité, P. 1206. 
(40) CE 21 janvier 1983, Ville de Bastia, Rec. P. 22, Concl. Bissara.  
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 األرضار غري املألوفة(:)صفة االستثنائية  توافرأوال : 
يشرتط جملس الدولة الفرنيس حتى يقبل التعويض عن الرضر الذي أصاب األفراد أو  
فر يف الرضر صفة االرشكات اخلاصة من جراء قانون صادر عن السلطة الترشيعية بأن يتو
االستثنائية، بمعنى أن يتجاوز الرضر خماطر األرضار الناجتة عن احلياة االجتامعية. إن تقدير 
نائية يف الرضر أي جسامة الرضر من عدمه هو أمر يعود ملجلس الدولة فر صفة االستثاتو
فيام إذا كان الرضر يتجاوز أو اليتجاوز  ةتقديره ليقرر و حسب ظروف كل قضية عىل حد
لقياس درجة جسامة  حمدد نه ليس هناك معيارا  عامإ، آخرخماطر األرضار العادية. بمعنى 
الرضر وإنام يعترب هذا األمر من األمور املوضوعية التي يعود تقديرها لقايض املوضوع 
. استنادا  ملا تقدم، ففي احلالة التي يقدر فيها املجلس أن ةوحسب ظروف كل قضية عىل حد
 األرضار التي نجمت عن القانون تعترب حسب تقديره استثنائية تتجاوز خماطر األرضار
العادية، فإنه حيكم بالتعويض إذا حتققت الصفة األخرى يف الرضر وهي )اخلصوصية(. 
ففي قضية الرشكة الفلوريت منتجة األلبان، قدر جملس الدولة بأن الرضر الذي أصاهبا من 
هو رضر استثنائي، ألنه ترتب عىل صدوره توقف 1934جراء القانون الصادر يف عام 
. هذا ما قرره املجلس أيضا  يف قضية (41)ملرشوع بشكل كيلالرشكة عن ممارسة نشاطها ا
)كوشيته وديسمونت( حيث ترتب عىل القانون توقف الرشكة املذكورة عن ممارسة نشاطها 
 ويف كل مرة قىض فيها املجلس بالتعويض.  (42)املرشوع بشكل كيل
انت باملقابل، يرفض املجلس منح تعويض عن األرضار الناجتة عن القوانني ولو ك
غري مألوفة. ففي  ا  إرادة املرشع ال متنع ذلك فيام إذا قدر بأن هذه األرضار ال متثل أرضار
قضية رشكة املباين الكوساد، رفض املجلس منحها التعويض عن األرضار التي أصابتها 
ذلك أن املجلس قدر بأنه مل يرتتب عىل القانون سوى توقف الرشكة عن جزء بسيط من 
القانون بالتايل إىل إنقاص جوهري وكبري يف رقم أعامهلا وأرباحها أي مل نشاطها ومل يؤد 
                                      
(41) CE 14 janvier 1938, précité.  
(42) CE 21 janvier 1944 Caucheteu et Desmonts, Rec. P. 22.  
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، وهذا ما قرره املجلس أيضا  يف قضية (43)تصب برضر استثنائي حتى يتم تعويضها عنه
 .(44)استثنائيا  )كونرست أوليفيه و أخرون( حيث قدر بأن الرضر الذي أصاهبا ليس 
 ثانيا : خصوصية الرضر:
، خاصا  أيضا  رضرا   يكون عن القوانني القابل للتعويض جيب أنإن الرضر الناتج 
بمعنى أن يكون القانون قدر رتب أرضارا  لفرد أو رشكة أو جمموعة أفراد أو رشكات 
حمددة بالذات أو قابلة للتحديد بالذات، وأما إذا قدر املجلس بأن القانون قد رتب 
كانت األرضار استثنائية ولو كانت  أرضارا  عامة فإنه يرفض احلكم بالتعويض حتى ولو
إرادة املرشع ال متنع التعويض. نرى أنه من املفيد يف هذا املجال وقبل البدء برشح 
باألساس الذي  وثيقا   اجتهادات جملس الدولة، أن نبني بأن هذا الرشط يرتبط ارتباطا  
يع املواطنني أمام تجسد يف مبدأ مساواة مجت تيتستند إليه مسؤولية الدولة عن القوانني ال
األعباء والتكاليف العامة. هذا يعني أنه إذا كان الرضر الذي سببه القانون هو رضر 
عام، فإنه ال يرتتب عليه خرق للمبدأ املذكور وبالتايل فال جمال للحكم بالتعويض و 
بالعكس إذا كان الرضر احلاصل هو رضر خاص فإنه توجد خمالفة للمبدأ املشار إليه 
عه احلكمة من التعويض. ففي القضيتني اللتني أرشنا إليهام أعاله ومها )رشكة وتوجد م
ذلك أنه يف احلالتني  .الفلوريت وكوسيته ديسمونت( فإن اخلصوصية واضحة للعيان
ترتب عىل القانون الصادر يف كل حالة توقف الرشكة املعنية عن النشاط بشكل كامل، 
 ن يف كل حالة أصاب رشكة بعينها دون غريها. إن الرضر الناتج عن القانو آخربمعنى 
أو  فردا  فر إال إذا أصاب الرضر الكن هذا ال يعني أن رشط خصوصية الرضر ال يتو
رشكة واحدة ال بل يمكن أن يلحق القانون الرضر بعدة أفراد أو رشكات ومع ذلك 
                                      
(43) CE 22 Oct. 1943, Société des Etablissements Lacuassade, Rec. P. 231, S, 1945, 3, 1, note A.B. 
Voir Egalement, CE 27 janvier, 1961 Vannier, Rec. P. 60.  
(44) CE 26 Oct. 1963, Consorts Olivier et Autres, Rec. P. 569, RDP, 1963, 79, Cocl. Heumman; AJDA, 
1963, P. 122.  
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وقضية  (45)فرة. ففي قضية بوفريوايقدر القايض بأن اخلصوصية يف الرضر متو
فرة عىل الرغم من أن القانون أحلق ا، قرر جملس الدولة بأن اخلصوصية متو(46)الكومب
أرضارا  بعدة أفراد، فاملهم لدى املجلس أن يشكل األفراد الذين أصاهبم الرضر من 
القانون جمموعة حمددة أو قابلة للتحديد بشكل قاطع. بالعكس، إذا مل يكن باإلمكان 
لطبيعية أو االعتبارية اخلاصة التي أصاهبا الرضر فإنه يف هذه حتديد عدد األشخاص ا
مما يربر للقايض احلكم بأنه ليس هناك حمل  احلالة يعترب حسب املجلس رضرا  عاما  
حيث تبني للمجلس أن  (47)للتعويض. هذا ما قىض به جملس الدولة يف قضية )شوش(
بحسبان أنه اليمكن حتديد عدد فيه صفة اخلصوصية  التتوافرالرضر الناتج عن القانون 
األشخاص الذين يمكن أن يصيبهم الرضر من جراء القانون الذي يمنع يف فرنسا طرد 
 املستأجرين يف فصل الشتاء.
نستخلص من جممل ما تقدم بأن جملس الدولة حيكم بتعويض الرضر الناتج عن 
ذي أصابه من القانون إذا استطاع املرضور أن يثبت خصوصية واستثنائية الرضر ال
القانون، باإلضافة إىل أن إرادة املرشع حسبام يظهر من تفسري القانون ال متنع منح 
التعويض. لكن املتتبع الجتهاد جملس الدولة منذ أن كرس مبدأ مسؤولية الدولة عن 
القوانني، واملتتبع للكتابات الفقهية التي تطرقت لبحث هذا املوضوع، يستنتج أن عدد 
قبل فيها املجلس احلكم بالتعويض عن األرضار الناشئة عن القوانني تشكل  احلاالت التي
نسبة ضئيلة. باملقابل، فإن عدد احلاالت التي رفض فيها املجلس احلكم بالتعويض 
تتجاوز بشكل كبري عدد احلاالت التي قبل فيها احلكم بالتعويض. يمكن أن نعزو قلة 
. خاصواألخر  ويض إىل سببني أحدمها عامبالتععدد احلاالت التي حكم فيها املجلس 
أما السبب العام فإنه يكمن يف قلة عدد القوانني التي يصدرها املرشع و التي من شأهنا أن 
تسبب أرضارا  للمواطنني إذ يفرتض يف املرشع سن قوانني تصب يف مصلحة املواطنني 
                                      
(45) CE 25 janvier 1963,Ministre de l'intérieur c/ Bovero, Rec. P. 25, JCP, 1963, II, 13326, note Vedel; 
AJDA, 1963, Chr. Gentot et Fouré.  
(46) CE 1 Décembre 1961, Lacombe, Rec. P. 674, AJDA, 1962, P. 25, Chron. Galabert et Gentot.  
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ع الفرنيس وليس ضد مصلحتهم وهذا هو اهلدف من نشاطه، أضف إىل ذلك بأن املرش
عىل سبيل  اختصاصه بالترشيع حمددا   -1958حسب الدستور الفرنيس لعام  –أصبح 
احلرص وصارت السلطة التنفيذية صاحبة الوالية العامة يف الترشيع. وأما السبب اخلاص 
فيتجسد يف عدم حتقق الرشوط التي يشرتطها جملس الدولة لتعويض األرضار النامجة عن 
القوانني إما ألن إرادة املرشع التسمح بالتعويض أو أن الرضر الذي نتج عن القانون 
صفة االستثنائية أو اخلصوصية. لكن وعىل الرغم من قلة عدد احلاالت التي  فيه التتوافر
حكم فيها جملس الدولة بالتعويض عن األرضار النامجة عن القوانني، فإن موقفه هذا 
 أحدث عدة انعكاسات نرى أنه من املفيد احلديث عنها.
 املطلب الثالث
 انعكاسات املوقف اجلديد ملجلس الدولة الفرنيس
يف  بق قضاء جملس الدولة الفرنيس بشأن مسؤولية الدولة عن القوانني متقوقعا  مل ي
قانونية أخرى، كام أنه ترتب عىل هذا القضاء  عامال  أبوتقة القوانني فقط وإنام امتد ليشمل 
انعكاسات أخرى هامة سواء عىل دور املجلس ذاته أو سواء عىل دور القضاء 
يف ثالثة اجتاهات. فمن ناحية أوىل، إن اجتهاد  الدستوري. هذه االنعكاسات متحورت
املجلس فيام يتعلق بمسؤولية الدولة عن القوانني سمح له باالعرتاف بمسؤولية الدولة 
 دستوريا   عن املعاهدات. من ناحية أخرى، فقد أعطى املجلس الدستوري تكريسا  
ن جملس الدولة حتت لقضاء جملس الدولة بشأن مسؤولية الدولة عن القوانني. أخريا ، فإ
تأثري مفعول القانون األوريب ذهب إىل حد اإلقالع عن األساس الذي أقام عليه 
من مسؤولية الدولة دون خطأ إىل  مسؤولية الدولة عن القوانني حيث نلحظ انتقاال  
تقرير مسؤوليتها عىل أساس اخلطأ. هذه االنعكاسات الثالث سنتوىل رشحها بيشء من 
 مهيتها عىل الشكل التايل:التفصيل نظرا  أل
 تدخل املجلس الدستوري الفرنيس: -1
إن قضاء جملس الدولة الفرنيس يف تقرير مسؤولية الدولة عن القوانني، قد أثر يف 
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 (48)1989قضاء املجلس الدستوري الفرنيس الذي أقر يف حكمه الصادر يف عام 
بمسؤولية الدولة عن األرضار التي حتدثها القوانني فيام إذا سببت أرضارا  خاصة وغري 
مألوفة مستندا يف ذلك عىل نفس األساس الذي أقام علية جملس الدولة مسؤولية الدولة 
 (49)عن القوانني أال وهو خرق مبدأ مساواة مجيع املواطنني أمام األعباء والتكاليف العامة
دستوريا  أيضا . نستخلص من ذلك  مبدأ   ضافة إىل أنه مبدأ قانوين عامح باإلالذي أصب
أن اجتهاد املجلس الدستوري يتالقى متاما  مع اجتهاد جملس الدولة وهذا إن دل عىل 
يشء فإنام يدل عىل رزانة وقوة اجتهاد جملس الدولة وعىل أمهية الدور الذي يلعبه يف 
ومن جهة أخرى عىل مدى تأثريه عىل محاية حقوق وحريات األفراد من جهة، 
ذلك أنه وحسب  .اجتهادات املجلس الدستوري الذي يعترب القضاء األعىل يف الدولة
وهبذا االجتهاد  (50)الدستور فإن مجيع السلطات العامة ملزمة بالتقيد وااللتزام بأحكامه
من للمجلس الدستوري يؤدي بنا يف هذا الصدد التوصل إىل نتيجة عىل قدر كبري 
األمهية تتجسد يف أن مسؤولية الدولة عن القوانني جتد هلا اآلن سندا  دستوريا  وهذا له 
أمهية بالغة يف احلياة القانونية، ذلك أن املرشع وبام أنه ملزم بأحكام املجلس الدستوري 
فإنه مل يعد بإمكانه إلغاء مسؤولية الدولة عن القوانني، ال بل إننا نذهب إىل أبعد من 
لنبني بأنه مل يعد بإمكان املرشع النص يف القوانني عىل عدم إمكانية تعويض ذلك 
 األرضار التي قد تسببها للمواطنني فيام إذا حتققت رشوط منح التعويض.
 
                                      
(48) CC 4 juillet 1989, Modalité d'application des privatisations, JORF, 9503, D. 1990, P. 209, note 
Luchaire.  
(49) J. Puisoye, Le principe d'égalité devant les charges publiques comme fondement direct de la 
responsabilité de la puissance publique, AJDA, 1964, P. 140.  
(50) Article 62 de la constitution de 1958 qui dispose que "les décisions du Conseil constitutionnel 
s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles".  
لدستوري ملزمة للسلطات العامة وأيضا  قرارات املجلس ا "من الدستور الفرنيس التي تنص عىل أن  62املادة 
 . "جلميع اهليئات اإلدارية والقضائية
Voir en ce sens, CC 16 janvier 1962, Loi d'orientation agricole, Rec. P. 31; et aussi, Les grandes 
décisions du Conseil constitutionnel, 10éme édition, Dalloz 1999, P.165.  
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 مسؤولية الدولة عن املعاهدات: -2
لقد توسع جملس الدولة يف إعامل اجتهاده ليشمل االعرتاف بمسؤولية الدولة عن 
ن املعاهدات واالتفاقات الدولية. لتربير مد اجتهاد املجلس ليشمل األرضار الناجتة ع
املعاهدات الدولية، فقد ركز الفقه عىل نقطة قانونية هامة مفادها أنه طاملا أن الوضع القانوين 
للمعاهدات واالتفاقات الدولية مماثل أو متساو بشكل عام مع الوضع القانوين للقواعد 
جيب االعرتاف بمسؤولية الدولة عن األرضار التي تنتج عن  القانونية الترشيعية، فإنه
املعاهدات متاما  كام تسأل عن األرضار الناجتة عن القوانني وذلك عىل أساس خرق مبدأ 
 . (51)مساواة مجيع املواطنني أمام األعباء والتكاليف العامة
استنادا  ملا تقدم، فقد قبل جملس الدولة الفرنيس مساءلة الدولة عن األرضار التي 
ت الرشوط التي يتطلبها املجلس لتقرير مسؤولية الدولة عن توافرتسببها املعاهدات إذا 
القوانني، بمعنى أنه إذا تبني للمجلس بأن نية املرشع حسبام يظهر من املعاهدة أو القانون 
 خاصا  و استثنائيا  قة عليها التستبعد التعويض وكان الرضر الذي نتج عنها الصادر باملصاد
وناجتا  بشكل مبارش عن املعاهدة وليس عن إجراءات تطبيقها، فإن املجلس حيكم عىل 
الدولة بتعويض الرضر الذي أحدثته هذه املعاهدة ذلك أنه يرتتب عىل ذلك خرق مساواة 
، بمعنى أن عىل املجموع أن يتحمل خماطر (52)اليف العامةمجيع املواطنني أمام األعباء والتك
بعينه أو رشكة  بعينها أو جمموعة أفراد أو رشكات حمددين. البد من  فردا  املعاهدة وليس 
لقبول  آخر اهدة تقتيض من املجلس إضافة رشطاإلشارة يف هذا املجال إىل أن طبيعة املع
مساءلة الدولة عن املعاهدات الدولية، هذا الرشط يكمن يف املصادقة عىل املعاهدة بشكل 
من النسيج القانوين الداخيل وهذا يتم بإصدار  ا  أصويل حتى تعترب نافذة وتصري جزء
                                      
(51) J.F. Lachaume, Les grandes décisions de la jurisprudence, précité, P. 65 et s; René Chapus, précité, 
P. 1204. 
(52) CE 30 mars 1966, Compagnie Générale d'énergie radio-électrique, Rec. P. 257; D. 1966, P. 582, 
note J.F. Lachaume AJDA, 1966 P. 350, Chr. Puissochet et Lecat. Voir également, CE 9 déc. 1987, 
Compagnie générale des gourdouns et bitumes, Rec. P. 405, D. 1988, SC, P. 367, note Moderne et 
Bon.  
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 . (53)الرسمية ةالقانون الالزم للمصادقة عىل املعاهدة ونرش أحكامها يف اجلريد
 اجتهاد جملس الدولة الفرنيس: يفوريب تأثري القانون األ -3
جيدر بنا اإلشارة أوال  إىل أن فرنسا عضو يف االحتاد األوريب وبالتايل فإهنا ملتزمة 
بالقوانني األوربية املنظمة هلذا االحتاد وإن املتتبع لعالقة القانون األوريب بالقوانني 
القوانني الداخلية للدول  يفالداخلية يلحظ تأثريا  ملموسا  وواضحا  للقانون األوريب 
سيام أن حمكمة العدل األوربية أرست مبدأ سمو القانون واالجتهاد القضائي الاألعضاء 
األوريب عىل القوانني واالجتهادات القضائية الداخلية، األمر الذي يرتتب عليه أن 
تكون القوانني واالجتهادات القضائية الداخلية منسجمة مع القانون األوريب 
واجتهادات حمكمة العدل األوربية وهذا ما أقرته املحكمة املذكورة يف حكمها الصادر 
. هذا التأثري للقانون األوريب (55)بأن جملس الدولة نفسه أكد ذلك علام   (54)يف قضية كوستا
شمل حتى قضاء جملس الدولة الفرنيس يف موضوع مسؤولية الدولة عن القوانني حيث 
 أساسيا  وجوهريا  يف اجتهاد جملس الدولة الفرنيس. متأثرا   لعب هذا التأثري دورا  
بالقانون األوريب واجتهادات حمكمة العدل األوربية، فإن املجلس قبل االنتقال من 
مسؤولية الدولة عن القوانني عىل أساس املسؤولية دون خطأ إىل مسؤولية الدولة عن 
غ ونمو مسؤولية الدولة عن القوانني وهبذا فإننا نشهد بزو (56)القوانني عىل أساس اخلطأ
عىل أساس اخلطأ وهذه تعترب نقطة عىل قدٍر بالٍغ من األمهية يف هذا الصدد كوهنا تذهب 
 نحو زيادة احلامية للحقوق واحلريات الفردية.
                                      
(53) M. Long et Autres, les grands Arrêts de la jurisprudence administrative, précité, P. 604 et s.  
(54) CEE 15 juillet 1964, Costa/ ENEL, 1964 Rec. P. 1141, Concl. Lagrange; la Cour a souligné dans 
cet arrêt " qu'à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de CEE a institué un ordre 
juridique propre, intégré au système juridique des Etats membres et qui s'imposent à leurs juridictions. 
قضت احملكمة يف حكمها بأنه على خالف املعاهدات الدولية العادية، فإن معاهدة االحتاد األوربي قد 
مندجمًا يف النظام القانوني الداخلي والذي يتوجب على القضاء الداخلي  خاصًاوضعت نظامًا قانونيًا 
 .للدول األعضاء احرتامه
(55) CE 20 Oct. 1989, Nicolo, Rec. P. 190.  
(56) D.Simon, "Droit communautaire et responsabilité de la puissance publique. Glissements 
progressifs ou révolution tranquille?" AJDA, 1993, P. 253.  
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ملا تقدم، فقد قىض جملس الدولة الفرنيس بأن اختاذ املرشع الفرنيس إلجراءات  تطبيقا  
للمعاهدات الدولية التي ترتبط هبا فرنسا أو إمهاله وضع قوانني متناقضة أو خمالفة 
متناغمة ومتطابقة يف أحكامها مع مقتضيات املعاهدات و القوانني األوربية من شأنه أن 
 .(57)يرتب مسؤولية الدولة عن األرضار الناجتة عن ذلك عىل أساس اخلطأ
مة وهي أن النتيجتني نستطيع من جممل االنعكاسات السابقة أن نسجل مالحظة ها
ذلك أننا نبقى  ،األوىل والثانية تتالقيان وتتناغامن متاما  مع قضاء جملس الدولة الفرنيس
يف إطار إعامل مسؤولية الدولة عن القوانني واملعاهدات الدولية عىل أساس املسؤولية 
خروجا   ذلك أننا وجدنا ،بالنسبة للنتيجة الثالثة دون خطأ، ولكن األمر خمتلف جذريا  
من املسؤولية دون خطأ و االجتاه نحو األخذ وتكريس املسؤولية عىل أساس اخلطأ 
ملساءلة الدولة عن األرضار التي تسببها القوانني. هذه املالحظة تقودنا إىل طرح تساؤل 
هام حول تطور اجتهاد جملس الدولة الفرنيس بشأن مسؤولية الدولة عن القوانني، مفاد 
هل يمكن هلذا املجلس أن يكرس بشكل عام مسؤولية الدولة عن  هذا التساؤل أنه
 القوانني عىل أساس اخلطأ؟ 
يف حماولة منا لإلجابة عن هذا التساؤل، فإننا نعتقد أنه وعىل الرغم من أن هذا 
دورا   -من وجهة نظرنا–التحول له خماطره الكبرية، إال أنه توجد عدة عوامل قد تلعب
نحو تكريس مسؤولية الدولة عن القوانني عىل  واالجتاه فعال  يف هذا التحول اجلذري 
وضوابط عىل عمل  ا  أساس اخلطأ. هذه العوامل تتجسد بظهور الدستور ووضعه قيود
املرشع وتنظيمه للرقابة عىل دستورية القوانني من جهة، ومن جهة أخرى زيادة ترسخ 
األفكار الديمقراطية وتعلق الفرنسيني بحقوقهم وحرياهتم وتطور الفقه احلقوقي 
اإلداري، وأخريا  وهو األهم التأثري املتزايد واملتعاظم للقانون األوريب عىل القوانني 
وعىل القضاء الداخيل بام فيها دور القضاء اإلداري الفرنيس الداخيل، األمر  الداخلية
 الذي قد يدفع املجلس فعال  للسري يف هذا االجتاه. 
                                      
(57) CE 20 janvier 1988, Aubin, Rec. P. 20; CE 28 février 1992, Société Arizona Tobacco products, 
Rec. P. 78; AJDA, 1992, P. 210 Concl. M. Laroque.  
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 اخلامتة
لقد لعب جملس الدولة الفرنيس وما زال يلعب دورا  أساسيا  ومفيدا  وبناء يف إرساء  
وتطوير قواعد ومبادئ وأحكام القانون اإلداري بام يتالءم والتطورات التي حتصل يف 
 طية وبمبادئ دولة القانون وَقوياملجتمع الفرنيس الذي ازداد تعلقه باملبادئ الديمقرا
 اته. متسكه بِحقوقه وُحري
بناء  عليه، فإذا ما استقر هذا املجلس عىل هنج أو سلوك معني يف موضوع ما فرتة 
معينة من الزمن، فهذا ال يعني عدم إمكانية العدول عنه إذا ما اقتضت ذلك التطورات 
والتغريات التي تطرأ عىل املجتمع بالشكل الذي أصبح فيه النهج السابق للمجلس ال 
ات املجتمع، فالقانون اإلداري يتصف بأنه قانون مرن متطور يتالءم البتة مع متغري
 باعتبار أن القضاء اإلداري يعد مصدرا  هاما  وأساسيا  من مصادره.
هلذا فإنه ليس من املستغرب أن نسجل حتوال  جذريا  يف موقف جملس الدولة 
سؤولية الفرنيس بشأن مسؤولية الدولة عن القوانني بالشكل الذي هجر فيه مبدأ عدم م
الدولة عن األرضار التي تسببها السلطة الترشيعية بالقوانني لألشخاص الطبيعية أو 
االعتبارية اخلاصة، ليتبنى مبدأ مساءلتها بناء عىل أحكام املسؤولية دون خطأ وربام يقوده 
التطور حتى إىل إعالن مسؤوليتها عىل أساس اخلطأ وذلك حتت تأثري القانون األوريب 
 ى أرشنا إليها. وعوامل أخر
بعد قبول جملس الدولة تكريس مسؤولية الدولة عن القوانني، نشري إىل أنه مل يعد 
لتفادي الرقابة القضائية  آخرخلف فكرة السيادة أو أي مربر  ئبإمكان الربملان أن خيتب
وبالتايل اهلروب من املسؤولية، ألن املجلس أصبح خيضعه للرقابة كام اإلدارة مع 
نطاق الرقابة. ففي حني يامرس جملس الدولة عىل اإلدارة رقابة إلغاء  اختالف يف
وتعويض عىل أساس اخلطأ ودون خطأ، فإنه ال يامرس سوى رقابة تعويض عىل املجلس 
الترشيعي عىل أساس املسؤولية دون خطأ من حيث املبدأ. هبذا املوقف يكون جملس 
مام يف محاية احلقوق واحلريات خطوة كبرية أخرى إىل األ االدولة الفرنيس قد خط
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الفردية ويف إضافة لبنة أخرى لبناء وترسيخ دولة القانون التي تقوم عىل رضورة خضوع 
مجيع سلطات الدولة بام فيها الربملان لسيادة القانون واخلضوع للرقابة القضائية إللزام 
امي إىل احلد هذه السلطات باحرتام القانون. المندوحة، من أن قضاء جملس الدولة الر
عىل حقوق وحريات  –كام فعل املجلس بالنسبة إىل اإلدارة  –من إمكانية اعتداء الربملان 
األفراد و ذلك بقبوله تعويض األرضار التي يسببها هلم بموجب القوانني الصادرة عنه 
 من شأنه أن يعيل دولة القانون ويدعم املرشوعية فيها. 
ن نبدي استغرابنا من موقف القضاء اإلداري إزاء كل ما تقدم، فإنه حيق لنا أ
التشبث والتعنت برفض تعويض األرضار الناشئة عن بالسوري واملرصي باالستمرار 
القوانني وذلك عىل الرغم مما حدث من تغريات جذرية وهائلة يف الظروف القانونية 
داري يف والواقعية يف املجتمعني السوري واملرصي التي من شأهنا أن تضع القضاء اإل
 . آخرواد و املجتمع يف واد 
هلذا فإننا نرى أنه من املفيد قبل االنتهاء من بحثنا أن نشري إىل مجلة من النتائج 
 والتوصيات التي استطعنا التوصل إليها من خالل معاجلتنا للبحث.
 النتائج:
نستطيع أن نستخلص من بحثنا املتعلق بموقف القضاء اإلداري من موضوع 
 الدولة عن القوانني، بعض النتائج التي نجملها بالشكل التايل:مسؤولية 
التطور التدرجيي ملوقف القضاء اإلداري الفرنيس حيث انتقل من عدم  -1
املسؤولية املطلقة عام تسببه السلطة الترشيعية بالقوانني من أرضار إىل املسؤولية 
ملسؤولية عىل اخلطأ وربام يقوده التطور أيضا  إىل القبول بادون عىل أساس 
 أساس اخلطأ.
مواكبة القضاء اإلداري الفرنيس لتطور وتغري ظروف املجتمع الفرنيس األمر  -2
الذي حدا به إىل قبول تعويض األشخاص الطبيعية واالعتبارية عن الرضر 
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 الذي يلحق هبم بسبب القانون.
رضورة حتقق بعض الرشوط حتى يقبل املجلس احلكم بتعويض األرضار  -3
 القانون. الناجتة عن
متتع جملس الدولة الفرنيس بحرية كبرية يف تقدير الرشوط الالزمة إلعامل  -4
 مسؤولية الدولة عن القوانني.
سالمة ومنطقية موقف القضاء اإلداري الفرنيس ألنه يلعب دورا  يف احلد من  -5
إساءة استعامل الربملان لسلطاته ومحاية احلقوق الفردية. ما يؤكد ذلك أن جملس 
حصل عىل دعم ملوقفه من املجلس الدستوري الفرنيس وحمكمة العدل الدولة 
 األوربية.
قلة عدد احلاالت التي حكم فيها جملس الدولة الفرنيس بالتعويض عن  -6
األرضار التي سببتها القوانني، األمر الذي يدحض حجة الفقه التي استندت 
ر مسؤولية الدولة عن إليها املحكمة اإلدارية العليا السورية القائمة عىل أن تقري
 القوانني تشل يد املرشع. 
ضعف وهشاشة املربرات واحلجج التي ساقها القضاء اإلداري السوري  -7
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 التوصيات:
رضار لته عام يلحق من أءن التطور يف رقابة الربملان ومسامن أجل حتقيق مزيد م
جتاه األفراد، فإننا وجدنا من الرضوري إبداء بعض التوصيات والتي نجملهام عىل 
 الشكل التايل:
مطالبة القضاء اإلداري السوري و املرصي برضورة التخيل واإلقالع عن  -1
موقفهام الرافض إلعالن مسؤولية الدولة عن القوانني كي يتسنى هلام لعب 
دور مماثل لدور جملس الدولة الفرنيس يف احلد من تعسف الربملان ومحاية 
اح هو حقوق وحريات األفراد. نلح يف مطلبنا هذا وما حيدونا إىل اإلحل
 ذيي طرأت عىل سوريا ومرص بالشكل الالتغريات الواقعية والقانونية الت
أصبحت فيه األرضية مؤهلة وأكثر تقبال  ملوقف جديد للقضاء اإلداري يف كال 
البلدين ليعلن فيه القبول بمسؤولية الدولة عن القوانني التي تسبب أرضارا  إذا 
لتطورات جتسدت يف عدة جماالت. حتققت الرشوط املطلوبة. هذه التغريات وا
هلا حيث أقام هذا  من ناحية أوىل، لقد تبنت كل من سوريا ومرص دستورا  
الرقابة عىل دستورية  مونظ   ،عىل سلطات الربملان ا  وقيودا  الدستور حدود
القوانني عن طريق املحكمة الدستورية العليا التي تعني االعرتاف الضمني 
ن السوري يت دستورية. من ناحية ثانية، فإن الدستوربارتكاب الربملان ملخالفا
واملرصي قد تضمنا األساس الذي أقام عليه جملس الدولة الفرنيس مسؤولية 
الدولة عن القوانني وهو مبدأ مساواة املواطنني أمام األعباء والتكاليف العامة. 
 خطوات وا السوري و املرصي قد خطني، فإننا نشري إىل أن املجتمعأخريا  
البأس هبا نحو االنتقال من الالديمقراطية إىل الديمقراطية ومن غياب القانون 
إىل سيادة القانون ومن إمهال احلقوق واحلريات الفردية إىل االهتامم هبا، األمر 
الذي يتطلب من املحكمة اإلدارية العليا السورية واملرصية تبني خطوة متقدمة 
ن القوانني التي تلحق أرضارا  ببعض من أجل تكريس مبدأ مسؤولية الدولة ع
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 املواطنني.
رضورة توخي احليطة واحلذر من قبل جملس الدولة الفرنيس بشأن األخذ  -2
بمسؤولية الدولة عن القوانني عىل أساس املسؤولية القائمة عىل اخلطأ، ذلك 
من الشعب فإنه يبقى وسيبقى السلطة املعربة عن  أن الربملان بحسبانه منتخبا  
ة الشعبية والتي تعمل لصالح الشعب وليس ضد مصاحله. ما يؤكد اإلراد
وجهة نظرنا هو أن املجلس الدستوري الفرنيس اكتفى بتقرير مسؤولية الدولة 
عن القوانني عىل أساس اخلطأ عىل غرار موقف جملس الدولة الفرنيس القائم 
خطأ. عىل تقرير مسؤولية الدولة بشأن القوانني عىل أساس املسؤولية دون 
لكن إذا كان جملس الدولة سيذهب إىل تكريس مسؤولية الدولة عن القوانني 
عىل أساس اخلطأ حتت تأثري مفعول تأثري القانون األوريب، فإننا نقرتح عليه 
حتى يقبل احلكم بتعويض األرضار الناجتة عن القوانني أن يتطلب ارتكاب 
سيام أن التمييز بني السامة ال بل عىل درجة عالية من اجل الربملان خطأ جسيام  
اخلطأ البسيط واجلسيم ليس بغريب عن قضاء جملس الدولة الفرنيس كونه كان 
 قد تبناه بشأن إعالن مسؤولية اإلدارة يف بعض املرافق العامة احليوية.
رضورة جتنب الربملان إصدار قوانني ترتب أرضارا  وخماطر للمواطنني ألن هذا  -3
وحريات األفراد ومن بعده ملفهوم دولة القانون وإىل األمر ييسء إىل حقوق 
سمعة الربملان ذاته. إننا نويص بذلك ألن هذه املسألة يمكن أن تستثمر من 
املعارضة يف البالد التي يوجد فيها ممارسة فعلية وعملية للديمقراطية حلشد 
نها الرأي العام يف غري صالح األغلبية الربملانية حيث نرى يف بعض الدول وم
من قبل املعارضة ألحكام القضاء الدستوري عندما يلغي  ا  فرنسا استثامر
قوانني خمالفة للدستور وذلك إلرضاء أهداف سياسية وال عالقة هلا بمخالفة 
 القانون للدستور.
رضورة قيام املواطنني يف سوريا باللجوء إىل القضاء اإلداري للمطالبة  -4
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 هــسيام أنالوانني لدفعه إىل تغيري موقفه بالتعويض عن األرضار الناجتة عن الق
رفض تقرير التعويض ليس بشكل مبارش ومبدئي وإنام  -أي القضاء اإلداري-
عقب دراسة القضية والتأكد من أن الرشوط الالزمة ملنح التعويض غري 
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